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تمهيد

يأتــي هــذا الدليــل التدريبــي ضمــن مشــروع »تعزيــز وتمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن مــن خــال 
 EMPOWER – تقويــة القــدرات المؤسســية والفنيــة وكســب التأييــد لتحســين التنســيق من أجــل التنمية المســتدامة
Jordan«، بالشــراكة مــع وكالــة التعــاون التقنــي والتنميــة فــي الأردن )ACTED(، وبمنحــة كريمــة مقدمــة مــن 
الاتحــاد الأوروبــي، بهــدف تمكيــن 21 منظمــة مجتمــع مدنــي و42 منظمــة محليــة فــي الأردن ليصبحــوا مؤسســات 

ناشــطة فــي حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيــز التنميــة المســتدامة، مــن خــال تطويــر مؤسســاتهم وقدراتهــم الفنيــة.

ــع  ــات المجتم ــن منظم ــيق بي ــات التنس ــة بآلي ــروع المتعلق ــب تدخــات المش ــيعزز التدري ــك، س ــى ذل ــة إل بالإضاف
المدنــي، مــن خــال تعزيــز التعــاون والحــوار فيمــا بينهــا وبيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الآخريــن، للمضــي 

قدمًــا فــي إصــاح السياســات المرتبطــة بقضايــا حقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة.

فــي ظــل التحديــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجــه المجتمعــات، يبــرز دور المجتمــع المدنــي 
كقــوة فاعلــة للتأثيــر الإيجابــي وصناعــة التغييــر. ولتحقيــق هــذا الــدور بفاعليــة، يحتــاج العاملــون والعامــات فــي 
ــي  ــر ف ــة، والتأثي ــا العام ــاع عــن القضاي ــن الدف ــم م ــة تمكّنه ــتراتيجيات واضح ــى أدوات واس ــي إل ــع المدن المجتم

السياســات والممارســات، وتحفيــز مشــاركة المواطنيــن والمواطنــات فــي الشــأن العــام.

الفئة المستهدفة 

تم تصميم هذا الدليل ليخدم:

• العاملين والعاملات في مؤسسات المجتمع المدني.	

• الباحثين/ات المجتمعيين/ات والناشطين/ات في قضايا الحقوق والنوع الاجتماعي.	

• ــم 	 ــم أو تقيي ــي تصمي ــن يشــاركون ف ــي الذي ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــي/ات البرامــج والمشــاريع ف موظف
ــة. ــى الأدل تدخــات قائمــة عل

• منظمات محلية ترغب في تطوير تدخلات مبنية على فهم معمّق لاحتياجات المجتمعات.	

• العاملين في الشؤون القانونية أو الإدارية داخل المنظمات.	

• ناشطين وناشطات في مجالات الحقوق المدنية والحريات العامة.	

• فرق العمل المعنية بالمنظمات، والامتثال، والحوكمة في المؤسسات غير الربحية.	
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أهمية الدليل

•  يُسهِم في تعزيز الوعي القانوني لدى منظمات المجتمع المدني.	

• يُساعد المؤسسات على الامتثال للقوانين والأنظمة بشكل سليم وممنهج.	

• يُعزّز ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية داخل المنظمات.	

• يُقدّم أدوات معرفية وعملية للتعامل مع متطلبات التسجيل، التمويل، والتقارير.	

• يُمكّن المنظمات من العمل بثقة ضمن الإطار القانوني ويقلل من المخاطر القانونية والإدارية.	

مقدمة عن النظام القانوني لمنظمات المجتمع المدني في الاردني

ــة،  ــاركة المجتمعي ــز المش ــتدامة، وتعزي ــة المس ــم التنمي ــي دع ــية ف ــزة أساس ــي ركي ــع المدن ــات المجتم ــدّ منظم تُع
والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات. وفــي الأردن، تحظــى هــذه المنظمــات بإطــار قانونــي وتنظيمــي واضــح يتيــح 
لهــا العمــل بشــكل رســمي، ويضمــن ممارســتها لأنشــطتها بمــا يتماشــى مــع السياســات الوطنيــة والتشــريعات ذات 

الصلــة.

ينظّــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن قانــون الجمعيــات رقــم )51( لســنة 2008 وتعديلاتــه بشــكل 
ــح2 ــق الرب ــى تحقي ــي لا تهــدف إل ــى جانــب مجموعــة مــن الأنظمــة، وأبرزهــا نظــام الشــركات الت  اساســي 1، إل
ــة.  ــراءات الرقابي ــة، والإج ــات الحوكم ــل، ومتطلب ــادر التموي ــجيل، ومص ــروط التس ــدد ش ــي تح ــات الت والتعليم
ويشــكّل هــذا الإطــار القانونــي بيئــة تنظيميــة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن حريــة التنظيــم مــن جهــة، وضمــان 
الشــفافية والمســاءلة مــن جهــة أخرى.ويُعــدّ الإلمــام بهــذا النظــام القانونــي أمــرًا أساســيًا للعامليــن فــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي، ليــس فقــط لضمــان الامتثــال للقانــون، بــل أيضًــا لتعزيــز اســتقلالية وفعاليــة هــذه المنظمــات فــي 
تنفيــذ مشــاريعها وبرامجهــا. كمــا أن فهــم الحقــوق والواجبــات القانونيــة يســاهم فــي تمكيــن المنظمــات مــن التفاعــل 

الإيجابــي مــع الجهــات الحكوميــة، والجهــات المانحــة، وأصحــاب العلاقــة.

ــا، يأتــي هــذا الدليــل التدريبــي ليســد فجــوة معرفيــة ومهاريــة لــدى العديــد مــن العامليــن والعامــات فــي  مــن هن
هــذا القطــاع، مــن خــال تقديــم شــرح مبسّــط ومتكامــل للجوانــب القانونيــة والتنظيميــة، ومســاعدة المنظمــات علــى 
بنــاء قدراتهــا المؤسســية بمــا يتوافــق مــع القوانيــن الوطنيــة، ويعــزّز مــن فــرص اســتدامتها وأثرهــا فــي المجتمــع.

1. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم )4928( بتاريخ )16/09/2008( على الصفحة )4219(. 	
2. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم )5071( بتاريخ )14/12/2010( على الصفحة )6987(.	
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النظام القانوني للجمعيات غير الربحية في الاردن

كفلــت المواثيــق الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان حــق الأفــراد فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا، 
ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــه العدي ــدت علي ــث أك ــية، حي ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــة لحق ــزة مهم ــه ركي كون
والإقليميــة بشــكل صريــح مــن خــال تضمينــه فــي مجموعــة مــن النصــوص التــي تكــرس هــذا الحــق للأفــراد. وإن 
أبــرز مــا يلاحــظ علــى تلــك الاتفاقيــات أنهــا تُمكّــن الأفــراد مــن التمتــع الكامــل بهــذا الحــق، مــع منــح الســلطة العامة 
فــي الدولــة صلاحيــة تقييــد أو تعطيــل ممارســة هــذا الحــق وفــق أســس وضوابــط ومعاييــر محــددة، تــم تضمينهــا 

فــي تلــك الاتفاقيــات علــى ســبيل الحصــر لا المثــال.

حيــث تنــاول الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان3 الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا إلــى جانــب 
مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية الأخــرى ؛ الأمــر الــذي أدى بالإعــان لأن يكــون إحــدى أهــم المواثيــق 

الدوليــة الشــارعة لحقوق الإنســان.

ويُعــدّ الإعــان وثيقــة صــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ويأتــي بموجــب إعــان غيــر ملــزم، وهــذا لا 
يعنــي بالضــرورة تجريــده مــن أي قيمــة قانونيــة، بــل يتمتــع الإعــان بقيمــة أخلاقيــة وأدبيــة عاليــة فــي مواجهــة 
ــدول، مــع  ــك ال ــي مواجهــة تل ــة ف ــة إلزامي ــع بقيمــة قانوني ــه لا يتمت ــي الأمــم المتحــدة4. أي أن ــدول الأعضــاء ف ال
ــدة5،  ــم المتح ــاق الأم ــا ميث ــى به ــي يحظ ــة الت ــس القيم ــع بنف ــان يتمت ــرى أن الإع ــه ي ــن الفق ــا م ــاك جانبً أنّ هن
وذلــك بموجــب المــادة )56( منــه6، الــذي تعهــدت بموجبــه الــدول الأعضــاء والموقعــة علــى الميثــاق بضــرورة 
مراعــاة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وبمــا أن الإعــان تضمــن مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات 
الأساســية الواجــب مراعاتهــا وحمايتهــا، فــإن ذلــك يمنــح الإعــان قيمــة قانونيــة إلزاميــة، بمعنــى آخــر، إن احتــرام 
ــوق الإنســان7 ــون الإعــان العالمــي لحق ــزام بمضم ــق إلا مــن خــال الالت ــن يتحق ــا ل ــوق الإنســان ومراعاته  حق
ــث  ــا، حي ــام إليه ــات والانضم ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــى الحــق ف ــوق الإنســان عل ــي لحق ــصّ الإعــان العالم ون
ــات  ــات والجماع ــي الجمعي ــتراك ف ــة الاش ــي حري ــق ف ــخص الح ــكل ش ــى أن »ل ــه عل ــادة )20( من ــت الم نصّ
الســلمية« وأن »لا يجــوز إرغــام أحــد علــى الانضمــام إلــى جمعيــة مــا«. وبالرجــوع إلــى نــص المــادة، نلاحــظ 
أن الإعــان أرفــق هــذا الحــق بحــق التجمــع الســلمي بالإشــارة إليــه بلفــظ »الجماعــات الســلمية«، دون الإشــارة 
إليــه بنــص مســتقل، ومــن المســلم بــه فــي القانــون الدولــي أن الحــق فــي إنشــاء الجمعيــات يُعــد أحــد أشــكال التجمــع 
الســلمي إلــى جانــب الأحــزاب السياســية والإضــراب والاجتمــاع العــام. وعلــى هــذا النحــو، فــإن لفــظ »الجماعــات 
الســلمية« الــوارد فــي نــص المــادة )20/1( يغنــي عــن ذكــر »الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام 
ــات  ــن الجمعي ــي تكوي ــق ف ــة الح ــى أهمي ــد عل ــظ للتأكي ــذا اللف ــة ه ــي بإضاف ــان يرم ــا إذا كان الإع ــا«، أم إليه
والانضمــام إليهــا، فــكان ينبغــي تحقيــق تلــك الغايــة مــن خــال إفــراد نــص خــاص للتأكيــد علــى هــذا الحــق، إســوةً 

بالعهدييــن الدولييــن لحقــوق الإنســان.

3. تم اعتماد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة رقم )217 أ )III((، المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.
4. د. ليــث كمــال نصراوييــن، والمحامــي صــدام أبــو عــزام، والمحامــي فايــز قبــان، التشــريعات الناظمــة للحــق فــي الاجتمــاع العــام فــي 

ضــوء الدســتور الأردنــي والمعاييــر الدوليــة، د.ط، المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، عمــان، 2011، ص )24(.
5. وُقّــع ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي 26 حزيــران / يونيــو 1945 فــي ســان فرانسيســكو، فــي ختــام مؤتمــر الأمــم المتحــدة الخــاص بنظــام 
ــا  ــذًا فــي 24 تشــرين الأول / أكتوبــر 1945. ويُعتبــر النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة جــزءًا متممً الهيئــة الدوليــة، وأصبــح ناف

للميثــاق.
ــن أو مشــتركين، بمــا يجــب  ــأن يقومــوا، منفردي ــع الأعضــاء ب ــى أن »يتعهــد جمي ــاق الأمــم المتحــدة عل 6. نصــت المــادة )56( مــن ميث
عليهــم مــن عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة لإدراك المقاصــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 55«، فيمــا نصــت المــادة )55( علــى أنــه: »رغبــة 
فــي تهيئــة دواعــي الاســتقرار والرفاهيــة الضرورييــن لقيــام علاقــات ســليمة وديــة بيــن الأمــم، مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي 
بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب، وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، تعمــل الأمــم المتحــدة علــى ... )ج( أن يشــيع فــي العالــم 
ــن الرجــال والنســاء،  ــق بي ــن، ولا تفري ــس أو اللغــة أو الدي ــز بســبب الجن ــا تميي ــع ب ــات الأساســية للجمي ــوق الإنســان والحري ــرام حق احت

ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات فعــاً«.
7. د.محمــد قــدري حســن، حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، الطبعــة الأولــى، مجموعــة الافــاق المشــرقة ناشــرون، عمــان، 2011، 
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ــات والانضمــام إليهــا فــي العهديــن الدولييــن، حيــث نصّــت المــادة  ــة تكويــن الجمعي ــم تضميــن الحــق فــي حري ت
ــن  ــة تكوي ــي حري ــق ف ــرد ح ــكل ف ــى أن ل ــية عل ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه )22( م
ــة مصالحــه، ولا  ــا مــن أجــل حماي ــام إليه ــات والانضم ــك حــق إنشــاء النقاب ــي ذل ــا ف ــن، بم ــات مــع آخري الجمعي
يجــوز وضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي 
مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن القومــي، أو الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة أو 
الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، مــع الإشــارة إلــى أن المــادة لا تحــول دون إخضــاع أفــراد 
ــم  ــادة أي حك ــا لا تتضمــن الم ــى ممارســة هــذا الحــق. كم ــة عل ــود قانوني ــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقي الق
يجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة 
حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية، أو تطبيــق القانــون بطريقــة تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي 
تلــك الاتفاقيــة. ويأتــي هــذا الحــق مكمــاً لمــا نــص عليــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )20( التــي 
أكــدت علــى حــق كل شــخص فــي الاشــتراك فــي الجمعيــات والجماعــات الســلمية، بمــا يعــزز مكانــة حريــة تكويــن 

الجمعيــات والتجمــع الســلمي كركائــز أساســية لحقــوق الإنســان.

كمــا تــم تضميــن الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا فــي نــص المــادة )8( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة8 ونصــت المــادة )8( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــي: )أ( حــق كل شــخص فــي  ــة مــا يل ــدول الأطــراف بكفال ــى أن تتعهــد ال ــة عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن والانضمــام إلــى النقابــة التــي يختارهــا، دون قيــد ســوى قواعــد المنظمــة 
المعنيــة، بغــرض تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا، مــع عــدم جــواز إخضــاع ممارســة هــذا 
الحــق لأي قيــود غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي القانــون والتــي تشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي 
ــي إنشــاء  ــات ف ــن وحرياتهــم؛ )ب( حــق النقاب ــوق الآخري ــة حق ــام أو حماي ــة الأمــن القومــي أو النظــام الع لصيان
ــام  ــة أو الانضم ــة دولي ــات نقابي ــن منظم ــي تكوي ــذه الاتحــادات ف ــة، وحــق ه ــة قومي اتحــادات أو اتحــادات حلافي
إليهــا؛ )ج( حــق النقابــات فــي ممارســة نشــاطها بحريــة، دون قيــد ســوى مــا نــص عليــه القانــون ويشــكل تدابيــر 
ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم؛ 
و)د( حــق الإضــراب، شــريطة ممارســته وفــق قوانيــن البلــد المعنــي. كمــا تنــص المــادة علــى أنــه لا تحــول هــذه 
الأحــكام دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي الإدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة 
علــى ممارســتهم لهــذه الحقــوق، ولا تتضمــن أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

لعــام 1948 بشــأن الحريــة

ــات  ــل بالضمان ــة تخ ــون بطريق ــق القان ــريعية أو تطبي ــر تش ــاذ تدابي ــي اتخ ــم النقاب ــق التنظي ــة ح ــة وحماي النقابي
ــة. ــك الاتفاقي ــي تل ــا ف ــوص عليه المنص

ــرار  ــام بموجــب ق ــق والانضم ــع والتصدي ــة وعــرض للتوقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــد العه 8 عتم
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 الــف )د21-( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول /ديســمبر 1966 تاريــخ بــدء النفــاذ 3 كانــون الثانــي 
/ ينايــر 1976 وفقــا للمــادة 27 منــه، والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية الأردنيــة، العــدد رقــم )4764(، بتاريــخ 15 /حزيــران/2006، 
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جــاء الدســتور الأردنــي مؤكّــدًا علــى الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا، حيــث كفــل الدســتور 
فــي المــادة )16( حــق الأردنييــن بتأليــف الجمعيــات والانضمــام إليهــا، ونصــت علــى مــا يلــي: »-2 للأردنييــن 
حــق تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات 
ــية  ــات والأحــزاب السياس ــات والنقاب ــف الجمعي ــة تألي ــون طريق ــتور. -3 ينظــم القان ــكام الدس ــف أح نظــم لا تخال
ومراقبــة مواردهــا«9، وبذلــك يكــون الدســتور الأردنــي قــد كفــل ممارســة هــذا الحــق مــن خــال إتاحــة المجــال 
أمــام الأردنييــن لتأليــف الجمعيــات والمشــاركة فيهــا، ســواء كانــت جمعيــات عاديــة تنظــم العلاقــات بيــن الجماعــات 

التــي تجمعهــا وحــدة العــادات والتقاليــد، أو جمعيــات خيريــة أو ثقافيــة.10

ــة ســيتم  ــكام التشــريعات الاردني ــا لاح ــة وفق ــر الربحي ــات غي ــي للجمعي ــام القانون ــى النظ ــليم عل ــوف الس وللوق
ــي: مناقشــة مــا يل

	1 الاحكام القانونية لتأسيس الجمعيات غير الربحية وفقا للتشريعات الاردنية..

	2 الاحكام القانونية لادارة الجمعيات غير الربحية وفقا للتشريعات الاردنية..

	3 الاحكام القانونية لحل الجمعيات غير الربحية وفقا للتشريعات الاردنية. .

الاحكام القانونية لتأسيس الجمعيات غير الربحية وفقا للتشريعات الاردنية:
ــة  ــا العضوي ــة وهم ــن الاهمي ــة م ــى غاي ــن عل ــط بأمري ــي الاردن يرتب ــة ف ــر الربحي ــات غي ــيس الجمعي ان تأس

واكتســاب الجمعيــة للشــخصية المعنويــة.

الأحكام القانونية الناظمة لعضوية الجمعيات وفقا لقانون الجمعيات الأردني .
إن المشــرع الأردنــي، فــي تنظيمــه للأحــكام المتعلقــة بعضويــة الجمعيــات، وضــع نوعيــن مــن الأحــكام: أولهــا مــا 
يتعلــق بعــدد الأعضــاء المؤسســين للجمعيــة، ســواء مــن حيــث الحــد الأدنــى أو الحــد الأقصــى، وثانيهــا مــا يتعلــق 

بالشــروط الواجــب توافرهــا فــي العضــو المؤســس لأي جمعيــة كانــت.

1( عدد الاعضاء المؤسسين للجمعية:
لقــد اشــترط المشــرع الأردنــي لتأســيس الجمعيــات أن يكــون هنــاك عــدد معيــن مــن الأعضــاء، ويختلــف هــذا العــدد 
باختــاف نــوع الجمعيــة المــراد تأسيســها. وقــد أوجــد المشــرع ثلاثــة أنــواع مــن الجمعيــات، وهــي الجمعيــات العاديــة 
والخاصــة والمغلقــة، حيــث نصــت المــادة )3( مــن القانــون علــى مــا يلــي: »-1 تعنــي كلمــة )الجمعيــة( أي شــخص 
اعتبــاري مؤلــف مــن مجموعــة مــن الأشــخاص لا يقــل عددهــم عــن ســبعة، -2 تعنــي عبــارة )الجمعيــة الخاصــة( 
الجمعيــة التــي تنحصــر العضويــة فيهــا بمجموعــة مــن الأشــخاص لا يقــل عددهــم عــن ثلاثــة ولا يزيــد عــن عشــرين، 
-3 تعنــي عبــارة )الجمعيــة المغلقــة( الجمعيــة التــي تنحصــر فيهــا العضويــة بشــخص أو أكثــر«. واســتنادًا إلــى النــص 
ســالف الذكــر، نجــد أن اشــتراط القانــون لحــد أدنــى مــن عــدد الأعضــاء لتأســيس الجمعيــة العاديــة، والمتمثــل بســبعة 
ــة دون  ــى الحيلول ــؤدي إل ــذي ي ــى الحــد ال ــرًا إل ــة، إذ أن هــذا العــدد ليــس كبي ــر الدولي أعضــاء، ينســجم مــع المعايي

ممارســة الحــق بتأليــف الجمعيــات أو إعاقتــه، وإنمــا هــو عــدد معقــول يكفــل ممارســة هــذا الحــق بشــكل جماعــي.
9 هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب تعديــل الدســتور الأردنــي 2011، والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية الأردنيــة العــدد 
5117 بتاريــخ 1/10/2011، ص4455، حيــث نصــت المــادة السادســة مــن التعديــل علــى :«تُعــدل المــادة )16( مــن الدســتور بإضافــة 

عبارة والنقابات بعد كلمة الجمعيات الواردة في الفقرتين )22 و 23( منها« .	
10  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن قبــل الــدول الاطــراف بموجــب المــادة 40 مــن العهدالدولــي الخــاص 
ــة  ــة للجن ــل الحكومــة الأردني ــدم مــن قب ــدوري المق ــر ال ــدول الاطــراف، التقري ــة لل ــة الثالث ــر الدوري ــة والسياســة، »التقاري ــوق المدني بالحق
ــخ 30/3/2009،  ــة، )3CCPR/C/JOR/( ، الصــادرة بتاري ــخ )12/3/2009(«، رمــز الوثيق ــك بتاري ــوق الإنســان وذل ــة بحق المعني

الفقرة 105.	
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أمــا فيمــا يتعلــق بالجمعيــات الخاصــة، فقــد حصــر المشــرع تأسيســها بعــدد مــن الأعضــاء لا يقــل عــن ثلاثــة ولا 
يتجــاوز عشــرين عضــوًا، وقــد أوُجــد هــذا النــوع مــن الجمعيــات فــي القانــون كبديــل عــن الشــركات التجاريــة غيــر 
الربحيــة المســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة، إذ كان مــن المخطــط تحويل تلك الشــركات إلــى جمعيات خاصة 
 بموجــب قانــون الجمعيــات الأردنــي11، إلا أنــه تــم تعديــل قانــون الشــركات الأردنــي رقــم )22( لســنة 1997 12.
ــر  ــث ســمح بتســجيل الشــركات غي ــم )22( لســنة 1997، حي ــي رق ــون الشــركات الأردن ــل قان ــم تعدي ــه ت  إلا أن
ــادة )7(  ــا للم ــك وفقً ــرة، وذل ــروض الصغي ــح الق ــم ومن ــب والتعلي ــل الصحــة والتدري ــة مث ــات معين ــة لغاي الربحي

ــر  ــها بعضــو أو أكث ــد حصــر المشــرع تأسيس ــة فق ــات المغلق منه13.وبخصــوص الجمعي

ســؤال للنقــاش: هــل الجمعيــات المغلقــة تحقــق الغايــة مــن الحــق فــي تكويــن الجمعيــات فــي حــال تــم تأسيســها 
مــن عضــو واحــد؟

2( الشروط الواجب توفرها بالاعضاء المؤسسين

ــون  ــن قان ــادة )8( م ــص الم ــي ن ــة ف ــي العضــو المؤســس لأي جمعي ــا ف ــب توافره ــروط الواج ــن الش ــم تضمي ت
الجمعيــات، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »يشــترط فــي العضــو المؤســس لأي جمعيــة أن تتوافــر فيــه الشــروط 
ــي الجنســية، ب- أن  ــة: أ- أن يكــون أردن ــي النظــام الأساســي للجمعي ــى أي شــروط واردة ف ــة إل ــة، بالإضاف التالي
يكــون قــد أتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره، ج- أن يكــون كامــل الأهليــة، د- أن يكــون غيــر محكــوم بجنحــة مخلــة 

ــة. ــأي جناي بالشــرف أو ب

إذا ما تم وضع النص سالف الذكر موضع التحليل، فإنه يتوصل إلى جملة من النتائج، أهمها ما يلي14:

	1 إن المشــرع نظــم شــروطًا خاصــة يجــب توافرهــا فــي الأعضــاء المؤسســين فقــط، إلى جانــب الشــروط الواردة .
فــي النظــام الأساســي لــكل جمعيــة، وبذلــك يكــون المشــرع الأردنــي قــد أغفــل الشــروط الواجــب توافرهــا فــي 
الأعضــاء الذيــن يرغبــون بالانضمــام إلــى الجمعيــة، واكتفــى بالشــروط الــواردة فــي النظــام الأساســي، وهــذا 
ــك، مــن المستحســن أن يصــوغ المشــرع هــذه  ــات. لذل ــون الجمعي مــا يُفهــم مــن نــص المــادة )14( مــن قان
المــادة علــى نحــو يشــمل الشــروط الواجــب توافرهــا فــي كل مــن الأعضــاء المؤسســين والأشــخاص الذيــن 

يرغبــون بالانضمــام إلــى الجمعيــة بعــد تأسيســها.

	2 إن هــذه المــادة قصــرت عضويــة الجمعيــة علــى الأردنييــن، وإن كان هــذا الأمــر ينســجم مــع المــادة .
تكويــن  فــي حريــة  للحــق  الناظمــة  الدوليــة  المعاييــر  ينتهــك  أنــه  إلا  الأردنــي،  الدســتور  مــن   )16(
أدنــى  دون  الحــق  هــذا  ممارســة  مــن  الأفــراد  كافــة  تمكيــن  بضــرورة  تقضــي  والتــي  الجمعيــات، 
تمييــز، ســواء كانــوا مواطنيــن أو مقيميــن. ومــع ذلــك، أجــاز المشــرع الأردنــي تســجيل الجمعيــات 
التســجيل15 الــوزراء علــى طلــب   إذا كان أحــد أعضائهــا غيــر أردنــي، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس 
 ومــع ذلــك، فــإن هــذا الإجــراء لا يجعلــه منســجمًا مــع المعاييــر الدوليــة، إذ إنــه ينطــوي علــى انتهــاك لتلــك 
المعاييــر مــن خــال تدخــل الإدارة فــي اختيــار الأعضــاء، بينمــا يجــب أن يكــون اختيــار الأعضــاء بمنــأى 

عــن أي تدخــل مــن الإدارة العامــة.

11 د.ليــث كمــال نصراوييــن،، الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي القانــون الاردنــي والاتفاقيــات الدوليــة )دراســة مقارنــة(، الطبعــة الاولــى، 
دار صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2013 .، ص162	

12 تــم نشــر قانــون الشــركات الأردنــي رقــم )22( لســنة 1997 فــي الجريــد الرســمية الأردنيــة فــي العــدد 4204، بتاريــخ 15 /5/1997، 
ص2038 .	

13 حيــث نصــت الفقــرة )د( مــن المــادة )7( مــن قانــون الشــركات الأردنــي علــى :« علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الجمعيــات النافــذ : 
-1 يجــوز تســجيل شــركات لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح وفــق أي نــوع مــن الانــواع المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فــي ســجل خــاص 

يسمى )سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ...«.	
ــع  ــدى انســجامها م ــا وم ــام اليه ــة والانضم ــر الربحي ــات غي ــف الجمعي ــي تالي ــة للحــق ف ــة الناظم ــر الدولي ــات، المعايي ــاذ الحميم 14   مع

التشريع الاردني، جامعة الاسراء، عمان، 2013، ص 99.	
15 حيــث نصــت المــادة االحاديــة عشــرمن قانــون الجمعيــات الأردنــي رقــم 51 لســنة 2008 علــى :« د- علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي 
نــص اخــر، يجــب علــى المجلــس الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى طلــب التســجيل فــي أي مــن الحــالات التاليــة: -1 اذا كان 

من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري أو شخص غير اردني ...«.	
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	3 إن هــذه الشــروط اقتصــرت علــى الأعضــاء المؤسســين، وإذا تضمــن الأعضــاء شــخصًا غيــر أردنــي، فيجــب .
الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى طلــب التســجيل.

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بهــذا الخصــوص هــو: هــل يشــمل هــذا الحكــم انضمــام شــخص غيــر أردنــي 
إلــى الجمعيــة بعــد تســجيلها وفــق الإجــراءات المحــددة قانونًــا، بحيــث لا يمكــن لهــذا الشــخص الانضمــام إلا 

بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء؟

بالرجــوع إلــى نــص المــادة )11( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي، نجــد أنهــا ربطــت الموافقــة علــى طلــب 
ــا  ــي أورده ــة الت ــوزراء. وبحســب الإجاب ــس ال ــة مجل ــي بموافق ــر أردن التســجيل إذا كان أحــد الأعضــاء غي
الموقــع الإلكترونــي لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة الأردنيــة، فــإن هــذا الحكــم يقتصــر فقــط علــى طلــب التســجيل 
لغــرض تأســيس الجمعيــة، دون أن يشــمل الانضمــام إليهــا بعــد التأســيس. بمعنــى آخــر، لا يحتــاج انضمــام 
شــخص غيــر أردنــي إلــى الجمعيــة إلــى موافقــة مجلــس الــوزراء، إلا إذا أراد هــذا الشــخص أن يصبــح عضــوًا 

فــي الهيئــة العامــة، إذ يشــترط أن يتوافــر فيــه ذات الشــروط التــي يجــب أن تتوافــر بالعضــو المؤســس16.

ــمل  ــيس دون أن يش ــب التأس ــى طل ــم عل ــار الحك ــث اقتص ــن حي ــقها الأول، م ــي ش ــة ف ــذه الإجاب ــد ه ونؤي
الشــخص  أن يصبــح  بإمكانيــة  المتعلــق  الإجابــة  مــن  الثانــي  الشــق  بينمــا  التأســيس،  بعــد  الانضمــام 
الأجنبــي عضــوًا فــي الهيئــة العامــة للجمعيــة هــو إجابــة غيــر دقيقــة مــن الناحيــة القانونيــة. إذ جــاء 
منطــوق نــص المــادة )15/أ( واضحًــا فــي هــذا الصــدد، حيــث أقــرت صراحــة أن يتوافــر بعضــو 
الهيئــة العامــة ذات الشــروط الواجــب توافرهــا بالعضــو المؤســس، دون أن يتضمــن النــص أي حكــم 
الــوزراء17. العامــة لمجــرد موافقــة مجلــس  الهيئــة  فــي  الشــخص الأجنبــي   خــاص يســمح بعضويــة 
ــادة  ــص الم ــوةً بن ــم، أس ــذا الحك ــى ه ــة عل ــص صراح ــكان ن ــك، ل ــي خــاف ذل ــرع الأردن ــو أراد المش  ول

)11/1( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي.

كمــا ســمح المشــرع الأردنــي للجمعيــات الأجنبيــة بتســجيل فــروع لهــا فــي المملكــة، إلا أن هــذا لا يعنــي تمكين 
الأردنييــن أو غيــر الأردنييــن مــن ممارســة الحــق فــي تكويــن الجمعيــات علــى أراضــي المملكــة، وبالتالــي 
ــارج،  ــي الخ ــا ف ــات تأسســت أساسً ــذه الجمعي ــة، إذ أن ه ــر الدولي ــع المعايي ــجم م ــراء لا ينس ــذا الإج ــإن ه ف

واســتنادًا إلــى ذلــك أجــاز المشــرع لهــا تأســيس فــروع داخــل المملكــة وفــق ضوابــط وشــروط محــددة18.

	4 ــة بالشــرف أو . ــه بجنحــة مخل ــا علي ــي العضــو المؤســس ألا يكــون محكومً ــي ف ــد اشــترط المشــرع الأردن لق
ــات، دون  ــف الجمعي ــي تألي ــه ف ــه مــن ممارســة حق ــع كل شــخص محكــوم علي ــك يمن ــة، وهــو بذل ــأي جناي ب
توضيــح الوضــع القانونــي لهــذا الشــخص إذا مــا تــم رد اعتبــاره. وإذا كانــت الجرائــم المخلــة بالشــرف تُعــد 
ســببًا لحرمــان الفــرد مــن ممارســة حقوقــه السياســية مثــل الانتخــاب والترشــح وتأليــف الجمعيــات، فــإن رد 
الاعتبــار أو العفــو يعتبــر ســببًا كافيًــا لاســتعادة كافــة حقوقــه السياســية، وهــو مــا غفــل عنــه المشــرع الأردنــي 

فــي قانــون الجمعيــات19 

ــون  ــول قان ــة ح ــة الأردني ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــي ل ــع الالكترون ــى الموق ــة عل ــئلة المطروح ــة الاس ــذا الخصــوص جمل 16  أنظــر به
	.http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=96: الجمعيات، على الرابط التالي

17  حيــث نصــت المــادة )15/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« يجــب أن تتوافــر فــي عضــو هيئــة إدارة الجمعية الشــروط الواجب 
توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في نظامها الاساسي«.	

18 حيــث نصــت المــادة )9( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« أ- يجــوز تســجيل فــرع لجمعيــة مســجلة فــي دولــة أجنبيــة لغايــات 
تقديــم خدماتهــا فــي المملكــة شــريطة أن لا يســتهدف المركــز الرئيســي لهــذه الجمعيــة أو أي مــن فروعهــا جنــي الربــح واقتســامه أو تحقيــق 

منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي اهـداف سياسية أو دينية	
19 د.ليث كمال نصراويين، مرجع سابق، ص164.	



11 المتطلبات القانونية لمنظمات المجتمع المدني في الأردن

النظام القانوني لاكتساب الجمعيات غير الربيحة للشخصية المعنوية وفقا لاحكام التشريعات 
الاردنية:

أكــد المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي تقريــره الســنوي التاســع علــى ضــرورة اكتســاب الجمعيــة للشــخصية 
ــا اللجــوء  ــن عليه ــك يتعي ــى ذل ــراض الإدارة عل ــال اعت ــي ح ــك، وف ــة بذل ــة بمجــرد إشــعار الإدارة العام المعنوي
ــب أن  ــي يج ــادئ الت ــم المب ــن أه ــد م ــة تع ــخصية المعنوي ــة للش ــاب الجمعي ــة لاكتس ــذه الآلي ــاء20، وه ــى القض إل
يتــم تضمينهــا فــي قانــون الجمعيــات الأردنــي21، وهــذا مــا أكــدت عليــه أيضــا مدونــة الســلوك للمجتمــع المدنــي 
الأردنــي، حيــث أقــرت بضــرورة العمــل بمبــدأ الإخطــار وليــس الترخيــص المســبق22، لكــن المشــرع الأردنــي 
أقــر مبــدأ التســجيل كإجــراء ضــروري لاكتســاب الجمعيــة للشــخصية المعنويــة، وأبــرز هــذه الأحــكام  والضوابــط 

المتعلقــة باكتســاب الجمعيــة للشــخصية المعنويــة تكمــن بمــا يلــي:

أولا: إنشاء سجل خاص بتسجيل الجمعيات

لقــد نصــت المــادة )4( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي رقــم 51 لســنة 2008 علــى إنشــاء ســجل الجمعيــات فــي 
الــوزارة، يتولــى إدارتــه والإشــراف عليــه مجلــس إدارة الســجل برئاســة الوزيــر وعضويــة كل مــن أميــن الســجل 
ــا للرئيــس، وممثليــن عــن وزارة الداخليــة والثقافــة والســياحة والآثــار والبيئــة والتنميــة السياســية، بالإضافــة  نائبً
إلــى أربعــة أشــخاص مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال العمــل الخيــري أو التطوعــي يعينهــم مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى 
تنســيب الوزيــر لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد، ويجــوز إنهــاء عضويــة أي منهــم وتعييــن مــن يحــل محلــه بالطريقــة 
ذاتهــا. كمــا يحــق لمجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر، إضافــة ممثــل عــن أي وزارة أخــرى ذات علاقــة 
بعمــل الجمعيــات، ويســمي الوزيــر المعنــي ممثلــي الــوزارات المشــار إليهــا مــن بيــن موظفــي الفئــة الأولــى ممــن 
لا تقــل درجتهــم عــن الثانيــة، ويقــوم نائــب الرئيــس مقــام الرئيــس عنــد غيابــه، ويضــع المجلــس، بموافقــة مجلــس 
الــوزراء، تعليمــات خاصــة تتضمــن أســس تحديــد الــوزارة المختصــة بــكل جمعيــة. ويعــد مــن مهــام هــذا المجلــس 

الموافقــة علــى طلــب تســجيل الجمعيــة، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )5( مــن القانــون المذكــور23.

ثانياً: طلب التسجيل

يتــم تقديــم طلــب تســجيل الجمعيــة إلــى أميــن الســجل مباشــرة، أو إلــى مديريــة التنميــة الاجتماعيــة فــي المحافظــة، 
ــام مــن تاريــخ  ــى أميــن الســجل خــال ســبعة أي ــة الطلــب كامــاً إل ــة إحال ــى المديري ــة يتعيــن عل وفــي هــذه الحال
تســليمه إليهــا24 ويقــدم هــذا الطلــب إلــى الجهــات المذكــورة آنفًــا وفــق نمــوذج خــاص معــد لهــذه الغايــة، علــى أن 
يرفــق بالطلــب ثــاث نســخ مــن قائمــة بأســماء الأعضــاء المؤسســين ومعلوماتهــم الشــخصية، والنظــام الأساســي 
ــى النظــام الأساســي، واســم  ــه موافقتهــم عل ــدون بموجب ــع مــن الأعضــاء المؤسســين يب ــح موق ــة، وتصري للجمعي
ــة عنهــم،  ــة نياب الشــخص المفــوض عــن المؤسســين لمتابعــة إجــراءات التســجيل، ومباشــرة الإجــراءات القضائي

20 التقريــر الســنوي التاســع للمركــز الوطنــي التقريــر الســنوي التاســع للمركــز الوطنــي لحقــوق الانســان ، تقريــر اوضــاع حقــوق الانســان 
في المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2012، المركز الوطني لحقوق الانسان، عمان، 2013 .،ص88 .	

21 التقريــر الســنوي التاســع للمركــز الوطنــي التقريــر الســنوي التاســع للمركــز الوطنــي لحقــوق الانســان ، تقريــر اوضــاع حقــوق الانســان 
في المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2012، المركز الوطني لحقوق الانسان، عمان، 2013 .،ص88 .	

ــي،  ــم العرب ــي العال ــم ف ــع والتنظي ــي التجم ــي للحــق ف ــي الاوروب ــاج المشــروع العرب ــي، إنت ــي الأردن ــع المدن ــة الســلوك للمجتم 22 مدون
المركز الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة فريدريش ناومان، عمان، د.ت، ص5.	

23 حيــث نصــت المــادة ا)5/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« أ- يتولــى المجلــس المهــام والصلاحيــات التاليــة: -1 الموافقــة علــى 
تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية...«.	

24 حيــث نصــت المــادة )10( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« أ- يقــدم طلــب التســجيل ومرفقاتــه إلــى اميــن الســجل مباشــرة أو 
إلــى مديريــة التنميــة الاجتماعيــة فــي المحافظــة وفــي هــذه الحالــة علــى المديريــة إرســاله مكتمــاً إلــى اميــن الســجل خــال ســبعة أيــام مــن 

تاريخ وروده إليها...«.	
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وتبليــغ أي إشــعارات أو قــرارات أو مراســات يصدرهــا أميــن الســجل25 ويتعيــن علــى مجلس إدارة الســجل إصدار 
قــراره بشــأن هــذا الطلــب، ســواء بالقبــول أو الرفــض، خــال ســتين )60( يومًــا مــن تاريــخ اســتلامه للطلــب، وبعــد 

مــرور تلــك المــدة دون أن يصــدر أميــن الســجل قــراره، يعتبــر الطلــب موافقًــا عليــه بحكــم القانــون.26 

ــس  ــك المجل ــث يمل ــة، بحي ــجيل تقديري ــب التس ــى طل ــة عل ــجل إزاء الموافق ــس إدارة الس ــلطة مجل ــون س إذن، تك
إصــدار قــرار بالقبــول أو الرفــض خــال المــدة المحــددة، أو عــدم إصــدار أي قــرار بشــأن الطلــب، وســيتم مناقشــة 

كل حالــة مــن هــذه الحــالات بالتفصيــل علــى النحــو التالــي:

1- قبول مجلس إدارة السجل طلب التسجيل

فــي حــال قبــول طلــب التســجيل يتــم تســجيل الجمعيــة ومنحهــا شــهادة تســجيل27، وعنــد قيدهــا فــي الســجل تكتســب 
الجمعيــة الشــخصية المعنويــة، ويحــق لهــا القيــام بالأعمــال والتصرفــات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا وغاياتها28

2- رفض مجلس إدارة السجل طلب التسجيل

ــه بتســبيب  ــة دون إلزام ــب تســجيل الجمعي ــس إدارة الســجل برفــض طل ــات الحــق لمجل ــون الجمعي ــح قان ــد من لق
قــراره، وهــذا بخــاف قــرار الحــل، حيــث ألــزم المشــرع مجلــس إدارة الســجل بتســبيب قــرار الحــل، كمــا سيُشــار 
إليــه لاحقًــا. وفــي الوقــت نفســه، أجــاز القانــون لصاحــب الطلــب الاعتــراض علــى قــرار الرفــض أمــام المحكمــة 

الإداريــة.

سؤال للنقاش: هل يُعد قرار إدارة السجل بالموافقة على تسجيل الجمعية قرارًا كاشفًا أم منشئًا؟

ســؤال للنقــاش: مــا اثــر عــدم تســبيب القــرار بالرفــض علــى تمكيــن المحكمــة الاداريــة مــن بســط رقابتهــا 
علــى هــذا القــرار فــي حــال الاعتــراض عليــه؟

ــاً لتســجيل  25  حيــث نصــت المــادة )7/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« أ- يجــوز لمجموعــة مــن الاشــخاص أن يقدمــوا طلب
جمعيـــة إلــى اميــن الســجل علــى الانمــوذج المعتمــد لهــذه الغايــة، وعلــى أن يرفــق بالطلــب المذكــور ثــاث نســخ عــن كل ممــا يلــي: -1 
قائمــة بأســماء الأعضــاء المؤسســين وبياناتهــم الشــخصية بحيــث تشــمل محــال اقامتـــهم ومهنهــم وأعمارهــم ومؤهلاتهــم، -2 النظام الاساســي 
للجمعيــة، -3 تصريــح موقــع عليــه مــن كافــة الأعضــاء المؤسســين يبينــون فيــه موافقتهــم علــى النظــام الاساســي للجمعيــة واســم الشــخص 
المفــوض عــن المؤسســين لمتابعــة اجــراءات التســجيل ومباشــرة الاجــراءات القضائيــة بالنيابــة عنهــم ولتبلــغ أي اشــعارات أو قــرارات أو 

مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية«.	
26  حيــث نصــت المــادة )11/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« يصــدر المجلــس قــراره بشــأن طلــب التســجيل خــال ســتين يومــاً 
مــن تاريــخ اســتلام اميــن الســجل للطلــب المســتوفي لجميــع الشــروط، وللمتضــرر الطعــن فــي هــذا القــرار أمــام محكمــة العــدل العليــا وفــق 
احــكام التشــريعات النافــذة ، ب-فــي غيــر الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، اذا لــم يصــدر المجلــس قــراراً بشــأن 

طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكم«.	
27 حيــث نصــت المــاده )11/هـــ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى:« عنــد تســجيل الجمعيــة وفــق احــكام هــذا القانــون، علــى اميــن 
ســجل اصــدار شــهادة تســجيل تتضمــن اســم الجمعيــة ومقرهــا الرئيســي واســم الــوزارة المختصــة بهــا والنطــاق الجغرافــي  لعملهــا والعنــوأن 

المعتمــد لمراســاتها«.
28 حيــث نصــت المــادة )12( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :«يكــون لــكل جمعيــة عنــد قيدهــا فــي الســجل شــخصية اعتباريــة، 
ولهــا القيــام بالاعمــال والتصرفــات اللازمــة لتحقيــق الغأيــات والاهــداف الــواردة فــي نظامهــا الاساســي وبمــا يتفــق مــع الاحــكام والشــروط 

المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين«.	
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3- عدم صدور قرار بشأن طلب التسجيل خلال الفترة المحددة قانونا

فــي حــال عــدم صــدور قــرار بشــأن طلــب التســجيل خــال )60( يومــا مــن تاريــخ تقديمــه، يعتبــر الطلــب موافقــا 
عليــه حكمــا، وهــذا الأمــر ينســجم تمامــا مــع المعاييــر الدوليــة الناظمــة للحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، التــي 
تقضــي بلــزوم اعتبــار عــدم الــرد علــى طلــب التســجيل لا رفضــا ولا قبــولا خــال الفتــرة المحــددة قانونــا، بأنــه 
قبــولا ضمنيــا لذلــك الطلــب، وهــذا مــا أكــد عليــه المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التجمــع الســلمي وحريــة 

تكويــن الجمعيــات29.

النظام القانوني الذي يحكم ادارة الجمعيات غير الربحية لشؤونها

أكــد المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان بشــكل جلــي علــى ضــرورة تضميــن قانــون الجمعيــات الأردنــي بقواعــد 
تنظيميــة تكفــل للجمعيــات الحريــة التامــة فــي إدارة شــؤونها بشــكل مســتقل، دون أدنــى تدخــل مــن الإدارة العامــة 
فــي الدولــة، وذلــك انســجامًا مــع المعاييــر الدوليــة الناظمــة للحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات. ولا يمكــن ترجمــة 
ــة فــي ممارســة الأنشــطة اللازمــة  ــة الكامل ــات الحري ــدأ علــى أرض الواقــع إلا إذا كفــل القانــون للجمعي هــذا المب
لتحقيــق الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وتمكينهــا مــن وضــع نظامهــا الأساســي وتعديلــه دون تدخــل الإدارة 
العامــة، وضمــان حريــة هيئاتهــا العامــة فــي عقــد اجتماعاتهــا دون الحاجــة إلــى إشــعار أو إذن مســبق، بالإضافــة 
إلــى ضــرورة تمكيــن الجمعيــات مــن الحصــول علــى التمويــل الــازم لإدارة شــؤونها. وســيتم مناقشــة هــذه الأمــور 

بالتفصيــل علــى النحــو التالــي:

أولا:الطبيعة القانونية للانشطة التي تمارسها الجمعيات  لتحقيق الاهداف التي أنشئت من 
اجلها

لقــد نصــت المــادة )3/أ/1( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى تعريــف الجمعيــة، متضمنــة الأنشــطة التــي يُســمح 
للجمعيــات بممارســتها، حيــث جــاء فيهــا: »... لتقديــم خدمــات أو القيــام بأنشــطة علــى أســاس تطوعــي، دون أن 
يســتهدف جنــي الربــح أو اقتســامه، أو تحقيــق أي منفعــة لأي مــن أعضائــه أو لأي شــخص محــدد بذاتــه، أو تحقيــق 

أي أهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق أعمــال وأنشــطة الأحــزاب السياســية وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة«.

إن أبــرز مــا يلاحــظ علــى التعريــف الــذي أورده المشــرع الأردنــي للجمعيــة أنــه حظــر علــى الجمعيــات ممارســة 
أي نشــاط أو تحقيــق أي أهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق أعمــال وأنشــطة الأحــزاب السياســية. كمــا أن قانــون 
الجمعيــات الأردنــي حظــر تأســيس الجمعيــات الماســونية وتلــك التــي تكــون غاياتهــا غيــر مشــروعة أو تتعــارض 

مــع النظــام العــام، ويُعــد هــذا الحظــر مــن وجهــة نظرنــا ضروريًــا لصيانــة الأمــن القومــي والنظــام العــام.

والجديــر بالذكــر فــي هــذا المقــام أن الأنشــطة التــي تمارســها الجمعيــة يجــب أن تنســجم تمامًــا مــع أهدافهــا، إذ تُعــد 
هــذه الأنشــطة وســيلة مهمــة للجمعيــة لتمكينهــا مــن التأكــد مــن أن أهدافهــا قــد تحققــت أو مــا زالــت قيــد التحقيــق. 

لذلــك، ينبغــي علــى الجمعيــات عــدم الخــروج عــن الأهــداف المنصــوص عليهــا فــي أنظمتهــا الأساســية 30

29 تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي والحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا كيــاي، والمقــدم لمجلــس 
حقوق الإنسان في دورته العشرون بتاريخ 21/5/2012، رمز الوثيقة A/HRC/20/27 ((، الفقرة 60 و 61.	

30  مدون السلوك للمجتمع المدني الأردني، مرجع سابق، ص11 .	
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ــى نظــام خــاص يصــدر  ــي النظــام الأساســي إل ــد الأحــكام الواجــب ورودهــا ف ــي أحــال تحدي إن المشــرع الأردن
ــد نصــت  ــات. فق ــن البيان ــة م ــي بمجموع ــا الأساس ــن نظامه ــات بتضمي ــزام الجمعي ــن إل ــك ع ــة، ناهي ــذه الغاي له
ــي النظــام  ــا ف ــكام الواجــب وروده ــدد الأح ــي: »تح ــا يل ــى م ــي عل ــات الأردن ــون الجمعي ــن قان ــادة )7/ب( م الم
الأساســي للجمعيــة بموجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة، وعلــى أن يتضمــن النظــام الأساســي مــا يلــي: 1 
- اســم الجمعيــة، 2 - المقــر الرئيســي لهــا والنطــاق الجغرافــي لأعمالهــا، 3 - أهــداف وغايــات تأسيســها بصــورة 
محــددة وواضحــة، 4 - شــروط اكتســاب العضويــة وحــالات فقدانهــا، 5 - رســوم الانتســاب ومقــدار الاشــتراكات 
الســنوية، 6 - كيفيــة انعقــاد الهيئــة العامــة للجمعيــة فــي اجتماعــات عاديــة وغيــر عاديــة وصلاحياتهــا والنصــاب 
القانونــي لانعقــاد تلــك الاجتماعــات وآليــة اتخــاذ القــرارات فيهــا، 7 - عــدد أعضــاء هيئــة الإدارة وطريقــة انتخابهــم 
وصلاحياتهــا والنصــاب القانونــي لانعقــاد اجتماعاتهــا وآليــة اتخــاذ قراراتهــا، 8 - مصــادر تمويــل الجمعيــة وكيفيــة 
تصريــف الشــؤون الماليــة فيهــا ومراقبتهــا وتدقيقهــا، 9 - قواعــد الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية، 10 - كيفيــة حــل 

الجمعيــة وأيلولــة أموالهــا«.

كمــا أن أي تعديــل علــى النظــام الأساســي للجمعيــة لا يعتبــر نافــذًا إلا بعــد موافقــة مجلــس إدارة الســجل علــى هــذا 
ــم  ــذًا إذا ل ــل ناف ــر التعدي ــى أن يعتب ــى أميــن الســجل، عل ــا مــن تاريــخ تســليمه إل التعديــل خــال ســتين )60( يومً
يصــدر قــرار يعارضــه خــال هــذه المــدة31. وكان الاجــدر بالمشــرع الأردنــي اعتبــار هــذا التعديــل نافــذ بمجــرد 

إيداعــه لــدى أميــن  الســجل32.

ثالثا: انتخاب أعضاء هيئة الإدارة.

ــن الســلطات  ــا دون أي تدخــل م ــس إدارته ــا وأعضــاء مجل ــي انتخــاب ممثليه ــة ف ــة كامل ــات بحري ــع الجمعي تتمت
العامــة، وهــذا مــا أكدتــه المعاييــر الدوليــة الناظمــة للحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات. وقــد شــدد المركــز الوطنــي 

لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة تضميــن هــذا المبــدأ صراحــةً فــي قانــون الجمعيــات الأردنــي33.

وقــد جــاء قانــون الجمعيــات الأردنــي محققًــا لهــذا المبــدأ، حيــث منــح الجمعيــات الحريــة فــي انتخــاب أعضــاء هيئــة 
إدارتهــا. ويُفهــم هــذا الحكــم مــن نــص المــادة )7/ب( مــن القانــون، إذ ألــزم المشــرع الجمعيــات بتضميــن نظامهــا 
الأساســي بعــدد أعضــاء الهيئــة الإداريــة وطريقــة انتخابهــم وصلاحياتهــم وغيرهــا مــن التفاصيــل، ممــا يعنــي أن 

الجمعيــة تملــك الحريــة الكاملــة فــي انتخــاب هيئتهــا العامــة وفــق الطريقــة التــي تراهــا مناســبة.

ــة،  ــة المؤقت ــة الإداري ــن مــا يُســمى بـــ الهيئ ــوم بتعيي ــر المختــص يمكــن أن يق ــى أن الوزي ــد مــن الإشــارة إل ولا ب
ــدان نصابهــا القانونــي، ســواء  ــد اجتماعاتهــا لفق ــة العامــة عق ــى الهيئ ــة: إذا تعــذرت عل ــك فــي الحــالات التالي وذل
ــة فــي ممارســتها لأنشــطتها أحــكام  ــاة أو الاســتقالة أو مــا يماثلهــا مــن حــالات؛ أو إذا خالفــت الجمعي بســبب الوف
قانــون الجمعيــات أو الأنظمــة الصــادرة بموجبــه، أو نظامهــا الأساســي ولــم تقــم بإزالــة المخالفــة خــال شــهرين 
ــا؛ أو إذا لــم تتخــذ الهيئــة العامــة كافــة التدابيــر التــي يطلبهــا الوزيــر المختــص لتســهيل  مــن تاريــخ تبليغهــا خطيً

ــة  ــذ قــرار الهيئ ــى الرغــم مــن أي نــص مخالــف، لا ينف ــى :« عل ــات الأردنــي عل 31حيــث نصــت المــادة )14/ج/2( مــن قانــون الجمعي
العامــة للجمعيــة باجــراء أي تعديــل علــى احــكام نظامهــا الاساســي إلا بعــد موافقــة المجلــس  علــى هــذا التعديــل وذلــك خــال ســتين يومــا 

من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك«. 	
32محمــد يعقــوب و صــدام ابــو عــزام، بحــث بعنــوان »الحــق فــي تكويــن الجمعيــات فــي الأردن ) نظــرة تحليليــة و رؤى مســتقبلية («، 
دراســة قانونيــة وميدانيــة مقدمــة إلــى برنامــج المنــح البحثيــة، المركــز الدولــي لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، عمــان، 2011، ص20 

	 .
33 التقريــر الســنوي الرابــع للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، تقريــر أوضــاع حقــوق الإنســان في المملكــة الأردنية الهاشــمية لعــام2007، 
مرجــع ســابق، ص58، والتقريــر الســنوي التاســع للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، تقريــر أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المملكــة الأردنيــة 

الهاشمية لعام 2012، مرجع سابق، ص89.	
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مهمــة لجنــة التحقيــق والمحاســب القانونــي وتمكينهــا مــن أداء مهامهــا؛ أو إذا حصلــت الجمعيــة علــى تمويــل بغــض 
النظــر عــن مصــدره ولــم تفصــح عنــه ولــم تقيــده فــي ســجلاتها الماليــة وتقاريرهــا34.

ويتعيــن علــى الهيئــة الإداريــة المؤقتــة دعــوة الهيئــة العامــة للجمعيــة المخالفــة للانعقــاد خــال ســتين )60( يومًــا 
ــة  ــة الإداري ــل الهيئ ــد عم ــى تمدي ــذّر هــذا الأمــر، يُصــار إل ــدة. وإذا تع ــة جدي ــة إداري كحــد أقصــى لانتخــاب هيئ

ــة بقــرار مــن الوزيــر المختــص، ولمــرة واحــدة فقــط35. المؤقتــة لمــدة مماثل

رابعا:كيفية عقد الجمعيات لاجتماعاتها واتخاذها لقراراتها

ــن الســجل بمــكان  ــر المختــص ولأمي ــم إشــعار للوزي ــات بضــرورة تقدي ــي الجمعي ــات الأردن ــون الجمعي ــزم قان أل
وزمــان انعقــاد الاجتمــاع، وإلا اعتُبــر الاجتمــاع غيــر قانونــي. كمــا أجــاز المشــرع لــكل مــن الوزيــر المختــص 
وأميــن الســجل تســمية ممثــل عنــه لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة للجمعيــة. فقــد نصــت المــادة )14( مــن القانــون 
علــى مــا يلــي: أ- علــى الجمعيــة الالتــزام بأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، والتقيــد 
بمــا يلــي: -3 إشــعار الوزيــر المختــص وأميــن الســجل بموعــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجــدول أعمالــه 
قبــل موعــد الانعقــاد بأســبوعين علــى الأقــل. ب- 1 - إذا لــم تقــم الجمعيــة بإشــعار الوزيــر المختــص وأميــن الســجل 
خطيًــا بموعــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة ومكانــه وجــدول أعمالــه قبــل موعــد الانعقــاد بأســبوعين علــى الأقــل، فــا 
ــه  ــل عن ــي تســمية ممث ــن الســجل الحــق ف ــر المختــص وأمي ــكل مــن الوزي ــا. -2 ل ــاد الاجتمــاع قانونيً ــر انعق يُعتب

لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة للجمعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي تتخذهــا أي جمعيــة أثنــاء عقــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة، فيتعيــن عليهــا إيــداع نســخة 
مــن هــذه القــرارات لــدى الــوزارة المختصــة خــال خمســة عشــر )15( يومًــا مــن تاريــخ إصدارهــا 36. 

خامسا: العقوبات

تضمن قانون الجمعيات ثلاثة أنواع من العقوبات على النحو التالي:

1- حــل الجمعيــة: تُطبــق هــذه العقوبــة مــن قبــل مجلــس إدارة الســجل بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر المختــص فــي 
الحــالات التاليــة: إذا خالفــت الجمعيــة قانــون الجمعيــات والأنظمــة الصــادرة بموجبــه للمــرة الثانيــة بعــد توجيــه 
إنــذار لهــا، أو خالفــت نظامهــا الأساســي ولــم تقــم بإزالــة أســباب المخالفــة خــال شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا، 
أو إذا تعــذر انتخــاب الهيئــة العامــة وفــق أحــكام نظامهــا الأساســي، وفــق أحــكام القانــون والأنظمــة والتعليمــات 

34 حيــث نصــت المــادة )19/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي  علــى :« للوزيــر المختــص تعييــن هيئــة إدارة مؤقتــة للجمعيــة لتقــوم مقــام 
هيئــــة  ادارتهــا وتحــل محلهــا فــي أي مــن الحــالات التاليــة وعلــى أن يشــارك فيهــا عضــو واحــد أو اكثــر مــن هيئتهــا العامــة حيثمــا كان ذلــك 
ممكنــاً : -1 اذا تعــذر علــى هيئــة إدارة الجمعيــة عقــد اجتماعاتهــا لفقــدأن نصابهــا القانونــي بســبب الاســتقالة أو الوفــاة، أو مــا يماثــل ذلــك 
مــن حــالات، -2 اذا خالفــت الجمعيــة أيــاً مــن احــكام هــذا القانــون أو الانظمــة  الصــادرة بمقتضــاه أو خالفــت احــكام  نظامهــا الاساســي ولــم 
تقــــم بإزالــة اســباب المخالفــة خــال شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا أنــذاراً خطـــياً بتلــك المخالفــة، -3 اذا خالفــت الجمعيــة احــكام الفقــرة )ج( 
مــن المــادة )18( مــن هــذا القانــون، -4 اذا قبلــت الجمعيــة أي تبــرع أو دعــم أو تمويــل مــن أي مصــدر كان وبــدون الافصــاح عنــه وقيــده 

في سجلاتها المالية وتقاريرها«.	
35 حيــث نصــت المــادة )19/ب( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى:«-1 علــى هيئــة الادارة المؤقتــة دعــوة الهيئــة العامــة للجمعيــة 
ــات الصــادرة  ــة والتعليم ــون و الانظم ــذا القان ــاً لأحــكام ه ــدة وفق ــة جدي ــة اداري ــر لأنتخــاب هيئ ــى الاكث ــاً عل ــال ســتين يوم ــاد خـ للأنعقـ
ــر  ــة بقــرار مــن الوزي ــه لمــدة مماثل ــةالادارة المؤقت ــد لهيئ ــد )1( مــن هــذه الفقــرة يجــوز التمدي بمقتضــاه، -2 اذا تعــذر تطبيــق احــكام البن

المختص ولمرة واحدة«.	
36 حيــث نصــت المــادة )19/ب( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى:«-1 علــى هيئــة الادارة المؤقتــة دعــوة الهيئــة العامــة للجمعيــة 
ــات الصــادرة  ــة والتعليم ــون و الانظم ــذا القان ــاً لأحــكام ه ــدة وفق ــة جدي ــة اداري ــر لأنتخــاب هيئ ــى الاكث ــاً عل ــال ســتين يوم ــاد خـ للأنعقـ
ــر  ــة بقــرار مــن الوزي ــه لمــدة مماثل ــةالادارة المؤقت ــد لهيئ ــد )1( مــن هــذه الفقــرة يجــوز التمدي بمقتضــاه، -2 اذا تعــذر تطبيــق احــكام البن

المختص ولمرة واحدة«.	
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ــة  ــن بطريق ــر أردنيي ــن أشــخاص غي ــل م ــرع أو تموي ــة باســتخدام تب ــت الجمعي ــه، أو إذا قام الصــادرة بموجب
تتعــارض مــع الأحــكام الخاصــة بذلــك37.

2- الغرامــة: فــرض قانــون الجمعيــات الأردنــي جملــة مــن الغرامــات علــى المخالفــات التــي ترتبــط بشــكل مباشــر 
بمــوارد الجمعيــة38.

3- الحرمــان مــن عضويــة الهيئــة العامــة: تُطبــق هــذه العقوبــة إذا ارتكــب أي عضــو أي مخالفــة منصــوص عليهــا 
فــي المــادة )26( والمتعلقــة بمــوارد الجمعيــة، حيــث لا يجــوز لمــن تقــرر إدانتــه وفــق هــذه المــادة أن يكــون 
عضــوًا فــي هيئــة إدارة أي جمعيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغرامــات الــواردة فــي قانــون الجمعيــات لا تُعيــق 

تطبيــق أي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أي قانــون آخــر39.

نشاط: نشاط تقييم ذاتي – بطاقة التزام قانوني

مدة النشاط: 20 دقيقة

الهدف:  تشخيص مدى التزام جمعيات المشاركين بالتشريعات الحالية

الآلية: يملأ كل مشارك بطاقة تحتوي على مجموعة من الأسئلة مثل:
• هل يتم إشعار الوزارة قبل عقد الاجتماعات؟	

• هل تم تحديث النظام الأساسي مؤخرًا؟	

• هل يتم تسجيل التمويل الخارجي؟	

• هل هناك تقارير مدققة بشكل دوري؟	

تُستخدم النتائج في جلسة نقاش مفتوح حول التحديات والحلول.

37 نصــت المــادة )20/ب( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى مــا يلــي: »للمجلــس، بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر المختــص، أن يصــدر 
قــرارًا مســببًا لحــل الجمعيــة فــي أي مــن الحــالات التاليــة، علــى أن يتــم إرســال نســخة منــه إلــى أميــن الســجل: 1 - إذا تعــذر انتخــاب هيئــة 
إدارة للجمعيــة وفــق أحــكام نظامهــا الأساســي وأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، وذلــك بعــد اســتنفاد الوزيــر 
المختــص للإجــراءات الــواردة فــي المــادة )19( مــن هــذا القانــون؛ 2 - إذا قامــت الجمعيــة بالاحتفــاظ أو اســتخدام تبــرع أو تمويــل مــن 
أشــخاص غيــر أردنييــن خلافًــا لأحــكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )17( مــن هــذا القانــون؛ 3 - إذا ارتكبــت الجمعيــة للمــرة الثانيــة المخالفــة 
التــي ســبق أن أنُــذر بشــأنها وفــق أحــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )19( ولــم تقــم بإزالــة أســباب هــذه المخالفــة خــال شــهرين 

من تاريخ تبليغها إنذارًا خطيًا بشأنها...«	
38 نصــت المــادة )26( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى مــا يلــي: أ- يعاقــب بقــرار مــن المحكمــة المختصــة: 1 - كل مــن تولــى إدارة 
ــار، بالإضافــة إلــى غرامــة  ــا لأهدافهــا وغاياتهــا بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد علــى ألــف دين أمــوال الجمعيــة وأنفقهــا خلافً
أخــرى تعــادل قيمــة الضــرر الناجــم عــن ذلــك؛ 2 - كل مــن وافــق علــى قبــول أي تبــرع أو دعــم أو تمويــل مــن أشــخاص أردنييــن دون 
الإفصــاح عنــه وتقييــده فــي ســجلات الجمعيــة وفــق الأصــول، بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار؛ 
3 - كل مــن احتفــظ أو اســتخدم التبــرع أو التمويــل المقــدم للجمعيــة مــن أشــخاص غيــر أردنييــن فــي حــال عــدم الإفصــاح عنــه وتقييــده فــي 
ســجلات الجمعيــة وفــق الأصــول، أو فــي حــال الاحتفــاظ بــه أو اســتخدامه علــى الرغــم مــن رفضــه مــن قبــل الوزيــر المختــص، بغرامــة 
لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار، مــع إعــادة المبالــغ التــي احتفــظ بهــا أو تــم اســتخدامها. ب- ليــس فــي هــذا 

القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.	 
39 حيــث نصــت المــادة )27/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى:« لا يجــوز لمــن تقــرر ادأنتــه وفــق احــكام المــادة )26( مــن هــذا 

القانون أن  يكون عضواً في هيئة إدارة أي جمعية«.	
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سادسا: حصول على الموارد اللازمة لإدارة شؤونها

أكــد المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة تمكيــن الجمعيــات مــن الحصــول علــى التمويــل الــازم للقيــام 
ــا، علــى أن تعلــن الجمعيــة عــن قيمــة هــذا التمويــل  ــا أو أجنبيً بأنشــطتها، ســواء كان مصــدر هــذا التمويــل وطنيً
ــات بنشــر ميزانيتهــا  ــة اســتخدامه بشــكل دقيــق. كمــا شــدد المركــز علــى ضــرورة التــزام الجمعي ومصــدره وآلي
ــات  ــام الجمعي ــاده ضــرورة قي ــذا مف ــك.40، وه ــى ذل ــة عل ــا العام ــة وإطــاع هيئته ــي الصحــف اليومي ــنوية ف الس
بإيجــاد آليــة ســليمة يصــار مــن خلالهــا إلــى تعزيــز الإدارة الماليــة المثلــى، والتــي ترتكــز فــي إحــدى جوانبهــا علــى 
ضــرورة تضميــن تقاريرهــا الســنوية بمواردهــا الماليــة وأســماء المانحيــن وغيرهــا مــن الأمــور الماليــة باســتثناء 

الأمــور التــي تصنــف علــى أنهــا ســرية41.

ــه منــح الجمعيــات الحــق فــي الحصــول علــى  أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع الأردنــي بهــذا الخصــوص، فإن
ــزم  ــوزراء. كمــا أل ــس ال ــة مجل ــد مــن موافق ــا ب ــا، ف ــل أجنبيً ــه إذا كان التموي ــي، إلا أن ــي والأجنب ــل الوطن التموي
ــة  ــم الجه ــل واس ــة التموي ــد قيم ــنوي، وتقيي ــا الس ــي تقريره ــل ف ــذا التموي ــن ه ــان ع ــات بضــرورة الإع الجمعي
المانحــة فــي ســجلاتها الماليــة، وفــي حــال عــدم التــزام أي جمعيــة بالإفصــاح عــن التمويــل أو تقييــده فــي ســجلاتها 
الماليــة42 تكــون عرضــة لفــرض غرامــات ماليــة لا تقــل عــن خمســمائة )500( دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف 

ــار43. )5,000( دين

سابعا: صندوق دعم الجمعيات

ــدوق دعــم  ــة يســمى »صن ــي وزارة التنمي ــدوق خــاص ف ــي بضــرورة إنشــاء صن ــات الأردن ــون الجمعي ــر قان أق
ــر  ــة وغي ــوال المنقول ــك الأم ــدوق تمل ــذا الصن ــات. ويجــوز له ــادي للجمعي ــم الدعــم الم ــدف تقدي ــات«، به الجمعي
المنقولــة واســتثمارها بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة. وتتألــف مــوارد الصنــدوق مــن جملــة مــن المصــادر، ويتــم 
ــن بموجــب تعليمــات تصــدر عــن  تحديــد وجــه الإنفــاق ودعــم الجمعيــات مــن أموالــه وفــق أســس وشــروط تُضمَّ

ــوان المحاســبة44. ــة دي ــوزراء. كمــا تخضــع أمــوال هــذا الصنــدوق وحســاباته لرقاب مجلــس ال

ــة الهاشــمية لعــام  ــي المملكــة الأردني ــوق الإنســان ف ــر أوضــاع حق ــوق الإنســان، تقري ــي لحق ــع للمركــز الوطن ــر الســنوي الراب 40 التقري
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــاع حق ــر أوض ــان، تقري ــوق الإنس ــي لحق ــز الوطن ــع للمرك ــنوي التاس ــر الس ــابق، ص58، والتقري ــع س 2007، مرج

المملكةالأردنية الهاشمية لعام 2012، مرجع سابق، ص89.	
41 مدونة السلوك للمجتمع المدني الأردني، مرجع سابق، ص12.	

42 حيــث نصــت المــادة )17/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« مــع مراعــاة احــكام الفقرتيــن )ب( و )ج( مــن هــذه المــادة، علــى 
الجمعيــة أن تعلــن فــي تقريرهــا الســنوي عــن أي تبــرع أو تمويــل حصلــت عليــه وأن تقيــد الجمعيــة فــي ســجلاتها الماليــة اســم الجهــة المقدمــة 

للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك«.	
43 أنظر بهذا الخصوص نص المادة )26/أ/2-1( من قانون الجمعيات الأردني .	

44 نصــت المــادة )22( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى مــا يلــي: أ- ينشــأ فــي الــوزارة صنــدوق يســمى »صنــدوق دعــم الجمعيــات« 
يهــدف إلــى دعــم الجمعيــات، ويتميــز بشــخصية اعتباريــة واســتقلال مالــي وإداري، ولــه الحــق فــي تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
واســتثمارها بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، وينــوب عنــه فــي الإجــراءات القضائيــة المحامــي العــام المدنــي. ب- تتكــون المــوارد الماليــة 
للصنــدوق مــن: -1 مــا يُرصــد لــه فــي الموازنــة العامــة، -2 أي هبــات أو تبرعــات أو منــح شــريطة موافقــة مجلــس الــوزراء إذا كانــت مــن 
مصــدر غيــر أردنــي، -3 ريــع أي يانصيــب خيــري يُنظــم لغايــات هــذا الصنــدوق وفــق أحــكام نظــام خــاص، -4 أي مبالــغ يقــرر مجلــس 
الــوزراء، بنــاءً علــى تنســيب المجلــس، تخصيصهــا للصنــدوق مــن صافــي إيــرادات أي صنــدوق آخــر يهــدف إلــى دعــم الجمعيــات، -5 
أمــوال الجمعيــات والاتحــادات التــي تنقضــي شــخصيتها الاعتباريــة دون وجــود جهــة تــؤول إليهــا أموالهــا وفــق أحــكام القانــون، -6 أي مبالغ 
أو تبرعــات جــرى تحصيلهــا مــن الجمعيــات والاتحــادات لقيامهــا بجمعهــا أو قبضهــا خلافًــا لأحــكام القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة 
بمقتضــاه، -7 ريــع اســتثمار الصنــدوق، -8 أي مصــادر أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب المجلــس. ج- تحــدد أوجــه 
الإنفــاق ودعــم الجمعيــات مــن أمــوال الصنــدوق بنــاءً علــى أســس وشــروط يحددهــا مجلــس الــوزراء وفــق تعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة، 

ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات. د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.	
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الأحكام القانونية الناظمة لآلية حل الجمعيات وفقا لقانون الجمعيات الأردني.

ــة  ــات بالحري ــع الجمعي ــى ضــرورة تمت ــوم عل ــة تق ــر الدولي ــق المعايي ــات وف ــية لحــل الجمعي ــزة الأساس إن الركي
الكاملــة لإنهــاء عملهــا وحلهــا، وهــذا لا يتحقــق إلا إذا تــم الحــل إمــا بــإرادة الأعضــاء وبموجــب قــرار صــادر عــن 
الهيئــة العامــة، أو بموجــب قــرار قضائــي، دون منــح الإدارة العامــة أي ســلطة تجــاه هــذا الإجــراء. وانســجامًا مــع 
ذلــك، أكــد المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة تضميــن قانــون الجمعيــات بهــذا المبــدأ، بحيــث يُصــار 
إلــى حــل أي جمعيــة، إمــا بقــرار صــادر عــن هيئتهــا العامــة وبأغلبيــة نســبية كبيــرة، أو بموجــب قــرار قضائــي، 

مــع التأكيــد علــى أن يكــون هــذا الإجــراء بمنــأى عــن تدخــل الإدارة العامــة45.

ــل  ــة بح ــكام المتعلق ــن الأح ــن م ــم نوعي ــد نظ ــذا الخصــوص، فق ــي به ــرع الأردن ــف المش ــق بموق ــا يتعل ــا فيم أم
الجمعيــات، ووفــق هــذه الأحــكام، إمــا أن تُعتبــر الجمعيــة منحلــة بحكــم القانــون، أو بموجــب قــرار صــادر عــن 

ــص. ــر المخت ــن الوزي ــى تنســيب م ــاءً عل ــس إدارة الســجل بن مجل

أولا: حالات حل الجمعيات بحكم القانون

ــة  ــا عــن ممارس ــا أو توقفه ــدم مباشــرتها لأعماله ــال ع ــي ح ــا ف ــة حكم ــة منحل ــي الجمعي ــر المشــرع الأردن اعتب
أعمالهــا لمــدة ســنة، وينطبــق ذات الحكــم فــي حــال تخلــف الجمعيــة عــن تصويــب أوضاعهــا وفقــا لأحــكام القانــون 

خــال المــدة المحــددة قانونــا46، وهــذه الحــالات هــي:

1- عدم مباشرة الجمعية لأعمالها أو توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة سنة.

2- عدم تصويب الجمعية لأوضاعها خلال الفترة سنة من وقت نفاذ قانون الجمعيات.

ثانياً: حل الجمعية بموجب قرار من قبِل مجلس إدارة السجل

منــح المشــرع الأردنــي مجلــس إدارة الســجل ســلطة حــل أي جمعيــة بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر المختــص، وذلــك 
بموجــب قــرار مبيــن فيــه الأســباب المبــررة لحــل الجمعيــة، علــى أن يتــم إرســال نســخة منــه إلــى أميــن الســجل، 
ــة47،  ــذه الآلي ــة به ــررًا لحــل الجمعي ــا المشــرع مب ــي اعتبره ــر مجموعــة مــن الأســباب الت ــي حــال تواف ــك ف وذل

والحــالات التــي تعــد ســببا مبــررا لحــل الجمعيــة بقــرار مــن مجلــس إدارة الســجل تكمــن بمــا يلــي:

ــة الهاشــمية لعــام  ــر أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المملكــة الأردني ــع للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، تقري  45 التقــري الســنوي الراب
2007، مرجــع ســابق، ص58، والتقريــر الســنوي الســادس للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، تقريــر أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المملكــة 
ــة الهاشــمية لعــام 2009، مرجــع ســابق، ص63، والتقريــر الســنوي الســابع للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، تقريــر أوضــاع  الأردني
حقــوق الإنســان فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لعــام 2010، مرجــع ســابق، ص47، التقريــر الســنوي التاســع  للمركــز الوطنــي لحقــوق 

الإنســان، تقريــر أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لعــام 2012، مرجــع ســابق، ص88.
46  حيــث نصــت المــادة )20/أ( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى:« تعتبــر الجمعيــة منحلــة حكمــاً فــي أي مــن الحالتيــن التاليتيــن : 
-1 اذا لــم تباشــر اعمالهــا أواذا توقفــت عــن ممارســتها لمــدة ســنة، -2 اذا تخلفــت عــن توفيــق أوضاعهــا وفقــاً لاحــكام المــادة )28( مــن 

هــذا القانــون.
47  نصــت المــادة )20/ب( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى أن للمجلــس، بنــاءً علــى تنســيب الوزيــر المختــص، أن يصــدر قــرارًا 
مســببًا لحــل الجمعيــة فــي أي مــن الحــالات التاليــة، مــع وجــوب إرســال نســخة منــه إلــى أميــن الســجل: -1 إذا تعــذر انتخــاب هيئــة إدارة 
للجمعيــة وفــق أحــكام نظامهــا الأساســي وأحــكام القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، وذلــك بعــد اســتنفاد الوزيــر المختــص 
ــواردة فــي المــادة )19( مــن القانــون؛ -2 إذا قامــت الجمعيــة بالاحتفــاظ أو اســتخدام تبــرع أو تمويــل مــن أشــخاص غيــر  للإجــراءات ال
أردنييــن خلافًــا لأحــكام الفقــرة )ج( مــن المــادة )17(؛ -3 إذا ارتكبــت الجمعيــة لمــرة ثانيــة المخالفــة التــي ســبق إنذارهــا بشــأنها وفــق أحــكام 
البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )19( ولــم تقــم بإزالــة أســباب هــذه المخالفــة خــال شــهرين مــن تاريــخ تبليغهــا إنــذارًا خطيًــا؛ -4 إذا 

وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية.	



19 المتطلبات القانونية لمنظمات المجتمع المدني في الأردن

1- عدم انتخاب هيئة إدارة الجمعية

يملــك الوزيــر المختــص الحــق فــي تعييــن هيئــة إدارة مؤقتــة لتحــل محــل هيئــة الإدارة العامــة للجمعيــة، وعلــى 
الهيئــة المؤقتــة دعــوة الهيئــة العامــة للانعقــاد خــال ســتين )60( يومًــا كحــد أقصــى، وذلــك بغــرض انتخــاب هيئــة 
ــي حــال تعــذر هــذا  ــه. وف ــات والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجب ــون الجمعي ــق أحــكام قان ــدة وف ــة جدي إداري
الانتخــاب، يملــك الوزيــر المختــص ســلطة تمديــد الهيئــة الإداريــة المؤقتــة لمــدة ســتين )60( يومًــا لمــرة واحــدة 

فقــط48.

وفــي حــال تعــذر انتخــاب هيئــة الإدارة العامــة بعــد اســتنفاد الإجــراءات ســالفة الذكــر، يُعتبــر ذلــك ســببًا مبــررًا 
لحــل الجمعيــة بقــرار مــن مجلــس إدارة الســجل. ويــرى الباحــث أن تفســير هــذا الحكــم يقتضــي الحــل فــي حالتيــن: 
الحالــة الأولــى، إذا تعــذر انتخــاب الهيئــة العامــة الجديــدة ولــم يســتخدم الوزيــر المختــص ســلطته الجوازيــة فــي 
تمديــد الهيئــة الإداريــة المؤقتــة، ففــي هــذه الحالــة يجــوز الحــل مباشــرة بعــد تعــذر انتخــاب الهيئــة العامــة؛ أمــا 
الحالــة الثانيــة، إذا تعــذر انتخــاب الهيئــة العامــة وتــم تمديــد الهيئــة الإداريــة المؤقتــة، فيصــار إلــى حــل الجمعيــة 

بعــد انقضــاء مــدة التمديــد.

2- حصول الجمعية على التبرع أو التمويل الأجنبي بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفضه

تلتــزم الجمعيــة بالامتنــاع عــن الحصــول علــى التمويــل أو التبــرع الأجنبــي فــي حــال رفضــه مــن قِبــل مجلــس 
الــوزراء، وإذا تــم الحصــول عليــه بعــد الرفــض، يُصــار إلــى تحويــل ذلــك التمويــل أو التبــرع إلــى صنــدوق دعــم 

الجمعيــات، إلا إذا رفــض مقــدم التمويــل أو التبــرع هــذا الإجــراء49.

3- مخالفــة الجمعيــة للمــرة الثانيــة أحــكام قانــون الجمعيــات والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه أو فــي حــال مخالفتهــا 
لنظامــه الأساســي

تلتــزم الجمعيــة، فــي حــال مخالفتهــا أحــكام قانــون الجمعيــات والأنظمــة الصــادرة بموجبــه أو مخالفتهــا 
لنظامهــا الأساســي، بإزالــة أســباب المخالفــة بعــد تبليغهــا خطيًــا بذلــك. وإذا امتنعــت عــن إزالــة أســباب 
المخالفــة خــال شــهرين مــن تاريــخ التبليــغ، يجــوز للوزيــر المختــص تعييــن هيئــة إداريــة مؤقتــة لتحــل 
ــة  ــم بإزال ــم تق ــة ول ــرة ثاني ــة م ــة هــذه المخالف ــكاب الجمعي ــي حــال ارت ــة. وف ــا العام ــة إدارته محــل هيئ
ــا، يجــوز لـــ مجلــس إدارة الســجل، بنــاءً علــى تنســيب  أســبابها خــال شــهرين مــن تاريــخ التبليــغ خطيً

الوزيــر المختــص، إصــدار قــرار بحــل الجمعيــة.

4- موافقة أعضاء الهيئة العامة على الحل

إذا وافــق علــى حــل الجمعيــة ثلثــا أعضــاء الهيئــة العامــة فــي اجتمــاع غيــر عــادي بمــا يتوافــق مــع أحــكام النظــام 
الأساســي للجمعيــة، فــإن الجمعيــة تُحــل بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارة الســجل. وتعــد هــذه الحالــة الوحيــدة التــي 
ــة الناظمــة للحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، علــى عكــس الحــالات  تنســجم إلــى حــد مــا مــع المعاييــر الدولي
الســابقة التــي تغيــب فيهــا دور الأعضــاء والقضــاء فــي إجــراءات حــل الجمعيــات. وقــد منــح المشــرع الأردنــي 

الجمعيــة التــي تُحــل بقــرار مــن مجلــس إدارة الســجل الحــق فــي الطعــن بهــذا القــرار أمــام المحكمــة الإداريــة50.

نشاط: تمرين قانوني – هل هذا القرار قانوني؟

48  أنظر بهذا الخصوص نص المادة )19( من قانون الجمعيات الأردني .	
49 أنظر بهذا الخصوص نص المادة )17/ج، د( من قانون الجمعيات الأردني .	

 50 حيــث نصــت المــادة )20/ج( مــن قانــون الجمعيــات الأردنــي علــى :« يجــوز الطعــن بقــرار المجلــس بحــلّ الجمعيــة أمــام محكمــة 
العدل العليا 	
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مدة النشاط: 20 دقيقة

الهدف: تحليل قرارات الجمعية أو الوزارة من الناحية القانونية

الآلية: يُعرض على المشاركين مجموعة من القرارات الافتراضية مثل:

تعيين مجلس إدارة دون انتخاب.−	

تعديل النظام الأساسي دون إشعار السجل.−	

رفض الوزارة لاجتماع الهيئة العامة.−	

يُطلب منهم بيان:

• ما مدى قانونية القرار؟	

• هل هناك خرق للتشريعات؟	

• ما هو المسار القانوني الصحيح؟	

الحوكمة الرشيدة في الجمعيات

تُعــد الحوكمــة الرشــيدة أحــد المرتكــزات الأساســية لتحقيــق الشــفافية والمســاءلة والكفــاءة فــي عمــل الجمعيــات غيــر 
الربحيــة، بمــا يضمــن اســتدامتها ويعــزز ثقــة المجتمــع بهــا. وفــي الســياق الأردنــي، أولــى المشــرّع أهميــة خاصــة 
لتنظيــم عمــل الجمعيــات مــن خــال إطــار قانونــي وتشــريعي يعــزز مبــادئ الحوكمــة، ويشــمل قانــون الجمعيــات 
رقــم )51( لســنة 2008 وتعديلاتــه، بالإضافــة إلــى الأنظمــة والتعليمــات المنبثقــة عنــه، والتــي تهــدف إلــى تنظيــم 

العلاقــة بيــن الجمعيــة والجهــات الرقابيــة وأصحــاب العلاقــة، وضمــان إدارة مــوارد الجمعيــة بكفــاءة وعدالــة.

وتبــرز أهميــة الحوكمــة فــي الجمعيــات غيــر الربحيــة كونهــا أدوات فاعلــة فــي الدعــم والتنميــة المجتمعيــة، ممــا 
ــي والإداري،  ــاءة، وشــفافية فــي الإفصــاح المال ــس إدارة ذات كف ــة واضحــة، ومجال ــات رقاب يســتدعي وجــود آلي
إضافــة إلــى مشــاركة فاعلــة مــن الأعضــاء وأصحــاب المصلحــة. وانطلاقًــا مــن رؤيــة الأردن فــي تعزيــز المســاءلة 
والنزاهــة، جــاءت التشــريعات لتكــرّس هــذه المبــادئ ضمــن منظومــة الحوكمــة التــي تســعى إلــى رفــع مســتوى 

الأداء المؤسســي للجمعيــات، وتحقيــق أهدافهــا الخيريــة والإنســانية بشــكل فعّــال.

اولا: مفهوم الحوكمة الرشيدة:

ــى المســتوى المؤسســي، يحــدد المســؤوليات  ــه عل ــة والتوجي ــا نظــام للرقاب ــى أنه وتُعــرف الحوكمــة الرشــيدة عل
ــرارات  ــع الق ــة لصن ــراءات اللازم ــد والإج ــح القواع ــة، ويوض ــات المعني ــع الفئ ــع جمي ــات م ــوق والعلاق والحق
الرشــيدة المتعلقــة بعمــل الجمعيــة. ويُعــد هــذا النظــام أداة لدعــم العدالــة والشــفافية والمســاءلة المؤسســية، ويعــزز 

ــة العمــل.51 ــي بيئ ــة ف ــة والمصداقي الثق

وتشــير الحوكمــة الرشــيدة فــي الجمعيــات إلــى مجموعــة مــن المبــادئ والممارســات والإجــراءات التــي تضمــن 
إدارة الجمعيــة بشــكل شــفاف وعــادل ومســؤول وفعّــال، بمــا يحقــق أهدافهــا ويعــزز ثقــة المجتمــع والمموليــن بهــا.

وتقوم الحوكمة على مجموعة من الركائز الأساسية، أهمها:

ــة  ــة و وزارة الصناع ــة الاجتماعي ــي و وزارة التنمي ــاون الدول ــط والتع ــن وزارة التخطي ــادر ع ــات، ص ــي الجمعي ــة ف ــل الحوكم 51  دلي
والتجارة والتمويل، عمان، 2021، ص8	
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• الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية.	

• المساءلة أمام الأعضاء والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة.	

• المشاركة في اتخاذ القرار من خلال هيئات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.	

• الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف التنموية.	

• ســيادة القانــون مــن خــال الالتــزام بالتشــريعات الوطنيــة، مثــل قانــون الجمعيــات الأردنــي رقــم 51 لســنة 	
2008 وتعديلاتــه.

في السياق الأردني

نشاط: تمرين استكشاف مبادئ الحوكمة )مطابقة أو ترتيب(

مدة النشاط: 30 دقيقة

الهدف: ترسيخ فهم المبادئ التسعة للحوكمة.

الآليــة: يُــوزع علــى المتدربيــن بطاقــات مقطعــة تحتــوي علــى مبــدأ مــن مبــادئ الحوكمــة مــن جهــة، وتعريفــه 
أو مثــال تطبيقــي مــن جهــة أخــرى.

يُطلب من المجموعات مطابقة كل مبدأ مع الوصف أو المثال الصحيح.

ثم مناقشة أمثلة من واقع الجمعيات. 

ثانيا: مبادئ الحوكمة الرشيدة في الجمعيات52:

تُبنــى الحوكمــة الرشــيدة فــي الجمعيــات غيــر الربحيــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ الجوهريــة التــي يجــب توافرهــا 
لضمــان تطبيــق أحــكام الحوكمــة بصــورة فعّالــة ومتكاملــة، وتشــمل هــذه المبــادئ مــا يلــي:

1(  الشفافية

يقصــد بـــالشفافية الالتــزام باتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا ضمــن إطــار منظــم وواضــح يســتند إلــى أنظمــة وتعليمــات 
داخليــة نافــذة، مــع ضمــان إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة الجمعيــة وقراراتهــا وبياناتهــا الماليــة وتقاريرهــا 
الســنوية بشــكل علنــي وســهل الوصــول إليــه مــن قبــل أصحــاب المصلحــة والجهــات ذات العلاقــة. ويتحقــق ذلــك 
مــن خــال توفيــر قنــوات اتصــال فاعلــة تســهم فــي اطــاع الجمهــور والمســتفيدين والجهــات الرقابيــة علــى الأداء 

العــام للجمعيــة، بمــا يعــزز الثقــة، ويحــد مــن تضــارب المصالــح، ويضمــن حمايــة الحقــوق.

2( المشاركة في صنع القرار

تُعنــي المشــاركة فــي صنــع القــرار تمكيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي الجمعيــة، مــن أعضــاء الهيئــة الإداريــة 
ــرار،  ــات اتخــاذ الق ــر المباشــر فــي عملي ــن والمســتفيدين، مــن الإســهام المباشــر أو غي ــة العامــة والموظفي والهيئ
مــن خــال بيئــة مؤسســية تشــجع علــى التشــاور وتبــادل الآراء، لا ســيما عنــد إعــداد الرؤيــة والرســالة والأهــداف 

واللوائــح والتعليمــات الداخليــة، بمــا يعــزز شــعور الانتمــاء والملكيــة المشــتركة ويضمــن الالتــزام بالتطبيــق.

52  دليل الحوكمة في الجمعيات، مرجع سابق، ص8 الى ص10.	
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3( سيادة القانون
ــة  ــك الأنظم ــي ذل ــا ف ــارية، بم ــريعات الس ــن والتش ــكام القواني ــرام أح ــاس احت ــى أس ــة عل ــال الجمعي ــوم أعم تق
ــي  ــة المرجــع الأساســي ف ــث تُعــد هــذه المنظومــة القانوني ــة، بحي ــي تنظــم عمــل الجمعي والتعليمــات المعتمــدة الت
تســوية أي نزاعــات أو تنظيــم أي إجــراء داخلــي، ويتــم إعدادهــا بالتشــاركية بيــن إدارة الجمعيــة والهيئــة العامــة 

ــا. ــن فيه والعاملي

4( الفعالية والكفاءة
ــة  ــك الأنظم ــي ذل ــا ف ــارية، بم ــريعات الس ــن والتش ــكام القواني ــرام أح ــاس احت ــى أس ــة عل ــال الجمعي ــوم أعم تق
ــي  ــة المرجــع الأساســي ف ــث تُعــد هــذه المنظومــة القانوني ــة، بحي ــي تنظــم عمــل الجمعي والتعليمــات المعتمــدة الت
تســوية أي نزاعــات أو تنظيــم أي إجــراء داخلــي، ويتــم إعدادهــا بالتشــاركية بيــن إدارة الجمعيــة والهيئــة العامــة 

ــا. ــن فيه والعاملي

5( الاستقلالية
ــر خارجــي،  ــا وإدارة شــؤونها دون أي تدخــل أو تأثي ــة اتخــاذ قراراته ــة بحري ــع الجمعي يقصــد بالاســتقلالية، تمت
ســواء كان ماديًــا أو معنويًــا، وبمــا يحفــظ مصلحتهــا العامــة وغاياتهــا التــي أسُســت مــن أجلهــا. كمــا يجــب حمايــة 
الجمعيــة مــن أي هيمنــة داخليــة ناجمــة عــن تضــارب المصالــح أو تغليــب المصلحــة الشــخصية للأعضــاء علــى 

الصالــح العــام.

6( العدالة
ــع الأعضــاء والمســتفيدين، مــن خــال  ــي تعاملهــا مــع جمي ــة والمســاواة ف ــادئ العدال ــق مب ــة بتطبي ــزم الجمعي تُلت
الالتــزام بتطبيــق الأنظمــة واللوائــح الداخليــة علــى الجميــع دون تمييــز، وضمــان تكافــؤ الفــرص وتوزيــع المــوارد 
والخدمــات بعدالــة، مــع تجنــب أي تحيــز قائــم علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو الخلفيــة الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.

7( المساءلة
تُعــد المســاءلة ركنًــا رئيســيًا فــي الحوكمــة، وتتطلــب تقديــم تقاريــر دوريــة وشــفافة عــن أنشــطة الجمعيــة، 
ــة  ــات فعّال ــة وضــع آلي ــة الإداري ــى الهيئ ــل الإدارة. ويترتــب عل ــرارات المتخــذة مــن قب واســتخدام المــوارد، والق
 لضمــان المســاءلة أمــام الأعضــاء والجهــات الرقابيــة والمجتمــع، بمــا يعــزز الثقــة ويكــرّس مبــدأ الرقابــة الذاتيــة.

 )Checklist( نشاط: تمرين تقييم ذاتي للجمعية

مدة النشاط: 30 دقيقة

الهدف: تشخيص مدى التزام الجمعية بمبادئ الحوكمة..

الآليــة: يُــوزع المتدربيــن الــى مجموعــات حســب كل جمعيــة/ منظمــة، يُطلــب مــن المجموعــات مطابقــة كل 
مبــدأ مــع الوصــف أو المثــال الصحيــح.

تقديم استبيان تقييم ذاتي يحتوي على محاور مثل:

هل لدينا سياسات مالية مكتوبة؟−	
هل تجتمع الهيئة العامة سنويًا؟−	
هل يتم نشر التقارير المالية؟−	

ثم يُناقش مع ميسّر الجلسة لاستخلاص الفجوات ومجالات التحسين.
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8( المسؤولية

ــرف  ــن أي تص ــة ع ــة والمهني ــؤولية القانوني ــا، المس ــن لديه ــة والعاملي ــا الإداري ــة بهيئته ــة، ممثل ــل الجمعي تتحم
مخالــف للتشــريعات النافــذة أو للوائــح الداخليــة. ويتضمــن ذلــك التــزام الجمعيــة باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة فــي 

ــع تكــرار الأخطــاء. ــدأ ســيادة القانــون ويمن حــال وقــوع مخالفــات، ومســاءلة المتســببين، بمــا يحفــظ مب

9( الاستجابة

تُقــاس فعاليــة الجمعيــة بمــدى قدرتهــا علــى الاســتجابة الســريعة والملائمــة لاحتياجــات المجتمــع وأصحــاب 
المصلحــة، ضمــن إطــار زمنــي مقبــول. ويتحقــق ذلــك مــن خــال تطويــر برامــج وخطــط مرنــة قابلــة للتعديــل 
وفقًــا لتغيــر الاحتياجــات، والتوســع فــي تقديــم الخدمــات بنــاءً علــى تقييــم دوري لمــدى اســتجابة الجمعيــة للواقــع 

ــي. المجتمع

ثالثا: هيكلية صنع القرار في الجمعية53:

تتكون هيكلية صنع القرار في الجمعيات من مكونات رئيسة وهي: 

1( الهيئة العامة: 

ــة  ــا المهم ــن القضاي ــى ع ــة الأولـ ــؤولية بالدرج ــة المس ــرار وصاحب ــع الق ــة صن ــى لعملي ــتوى الأعل ــي المس وه
ــة. ــة وإداري ــت مالي ــواء كان ــية س والأساس

2( هيئة الإدارة: 

ــون  ــة وتك ــل الجمعي ــي تخــص عم ــا الت ــن القضاي ــؤولة ع ــرار ومس ــع الق ــة صن ــي لعملي ــتوى الرئيس ــي المس وه
ــة . ــارج الجمعي ــن خ ــة م ــاب المصلح ــة وأصح ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــاءلة م مس

• تُشــكّل هيئــة الإدارة فــي الجمعيــات مــن أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة مــن بيــن الأعضــاء 	
الذيــن ســددوا اشــتراكاتهم، ويُشــترط أن يكــون جميــع أعضــاء الهيئــة الإداريــة مــن الهيئــة العامــة. وتُجــرى 
الانتخابــات خــال الاجتماعــات العاديــة، وفــق تعليمــات وشــروط منصــوص عليهــا فــي التشــريعات الأردنية 

والنظــام الأساســي للجمعيــة، ومــن أبرزهــا:

• أن يكون العضو أردني الجنسية.	

• ألا يقل عمره عن 18 سنة.	

• أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.	

• ألا يكون محكومًا بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية.	

ــى  ــة المســتقبلية، والســمعة الحســنة، إل ــروح العمــل الجماعــي، والرؤي ــار أشــخاص يتمتعــون ب ــا يُفضــل اختي كم
ــة. ــة بفعالي ــت لديهــم لإدارة شــؤون الجمعي ــر الوق ــب توف جان

53 دليل الحوكمة في الجمعيات، المرجع نفسه، ص 19 الى ص 21.	
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ويناط بهيئة الإدارة في ظل الحاكمية الرشيدة مايلي:

1. رسم السياسات:

ــل  ــه، مث ــف جوانب ــة بمختل ــل الجمعي ــي تنظــم عم ــة الت ــة وضــع السياســات العام ــة الإدارة بمهم ــع هيئ تضطل
ــا ونشــرها علــى جميــع  الإدارة الماليــة وإدارة تضــارب المصالــح، مــع ضــرورة توثيــق هــذه السياســات خطيً
العامليــن. ويجــب أن تكــون السياســات مرنــة وقابلــة للتطويــر وفــق التغيــرات، ويتــم تعديلهــا وفــق إجــراءات 

ــة العامــة خــال الاجتماعــات الســنوية. ــة الهيئ واضحــة وبموافق

2. الرقابة:

تشــمل مســؤولية الرقابــة متابعــة مــدى تحقيــق الجمعيــة لأهدافهــا غيــر الربحيــة بفعاليــة ونزاهــة، وذلــك مــن 
خــال التدقيــق الــدوري للحســابات والتقاريــر الماليــة ومطابقتهــا مــع الواقــع والمعاييــر القانونيــة. ويحــق لهيئــة 
الإدارة الوصــول إلــى جميــع المعلومــات اللازمــة لتقييــم الأداء وضمــان اتســاق الأهــداف مــع النتائــج المحققــة.

3.التوجيه:

ــان الاســتخدام  ــات لضم ــي وضــع الخطــط الاســتراتيجية والموازن ــط الاســتراتيجي والإداري ف ــل التخطي يتمث
ــد  ــد، وتحدي ــر الأم ــد وقصي ــل الأم ــا طوي ــك تخطيطً ــمل ذل ــاءة، ويش ــداف بكف ــق الأه ــوارد وتحقي ــل للم الأمث

ــة. ــج المتوقع ــوارد بالنتائ ــط الم ــذ ورب ــان جــودة التنفي ــم لضم ــتخدام أدوات تقيي ــاس، واس ــة للقي ــداف قابل أه

3( الموظفون:  

يُعتبــر الموظفــون هــم المنفــذون للعمليــات بشــكل مباشــر ويومــي، ويســاهمون فــي تســيير كافــة الأعمــال الداخليــة 
ــات  ــزام بالسياس ــان الالت ــة لضم ــة العام ــة الإدارة والهيئ ــام هيئ ــاءلة أم ــون للمس ــة، ويخضع ــة للجمعي والخارجي

ــح المعتمــدة. واللوائ

رابعا: الحاكمية الرشيدة في الامور المالية:

مرتكزات الحوكمة في الإدارة المالية للجمعيات:

أولً: وجود تعليمات وسياسات مالية مكتوبة

• ضرورة وجود سياسات مالية مكتوبة وواضحة تحكم عملية اتخاذ القرار المالي داخل الجمعية.	

• تشمل هذه السياسات إدارة الإيرادات والنفقات وتوثيق السجلات المالية وسجلات الأصول.	

• يجب نشر السياسات على جميع العاملين، ومراجعتها وتعديلها عند الحاجة بموافقة الهيئة العامة.	

• ــا واضحــة تنظــم العلاقــة مــع الموظفيــن، تضمــن 	 كمــا يجــب أن يتضمــن النظــام الداخلــي للجمعيــة أحكامً
ــة فــي التعييــن. حقوقهــم وتراعــي التنــوع والعدال

ثانيًا: سلامة إجراءات وممارسات الإدارة المالية

1(  إدارة الإيرادات

• الالتــزام بالحصــول علــى الموافقــات القانونيــة فــي حــال تلقــي تمويــل أو تبرعــات مــن غيــر الأردنييــن أو 	
تنظيــم حمــات لجمــع التبرعــات.
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• ضرورة إصدار سندات قبض موثقة لكل مبلغ مستلم نقدًا أو بشيك.	

• حفظ دفاتر سندات القبض بطريقة منظمة وتوثيق جميع المستندات المالية.	

• إدراج كافة الإيرادات في التقرير المالي السنوي المدقق.	

2(  إدارة النفقات

• ضرورة وجود سياسة واضحة لإدارة النفقات، مع تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، مثل:	

المفوض/ة بالتوقيع.−	

أمين/ة الصندوق.−	

مسؤول/ة التسوية البنكية.−	

المدقق/ة الداخلي/ة.−	

لجنة مالية.−	

• فتح حساب بنكي خاص بالجمعية، وتحديد سقف للاحتفاظ بالنقد في صندوق الكاش.	

• توثيق جميع عمليات الصرف بسندات صرف، مهما كان المبلغ.	

• ــع الســماح 	 ــوق بشــيك(، م ــا ف ــدًا، وم ــار نق ــا دون 100 دين ــال: م ــدي )مث ــى للصــرف النق ــد حــد أعل تحدي
ــررة. ــة ومب ــتثناءات موثق باس

• منع توقيع شيكات فارغة.	

• مراجعة المستندات الداعمة لأي عملية صرف قبل توقيع السند أو الشيك.	

ملاحظات إضافية:

• يجب أرشفة جميع المستندات المالية بطريقة منظمة تسهّل مراجعتها عند الحاجة.	

• تقع مسؤولية تنفيذ السياسات المالية على الفريق المالي ومدراء المشاريع كل حسب اختصاصه.	

• يُوصى باستخدام نماذج استرشادية للسياسات المالية والنظام الداخلي )مرفقة في الملحقات(.	

النظام القانوني للشركات غير الربحية في الاردن

ــي  ــة ف ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــن المنظوم ــا م ــزءًا مهمً ــح ج ــق الرب ــى تحقي ــدف إل ــي لا ته ــركات الت ــد الش تُع
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، حيــث تلعــب دورًا محوريًــا فــي دعــم التنميــة المســتدامة وتقديــم الخدمــات الإنســانية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، ووفقًــا للتشــريعات الأردنيــة، وتحديــدًا قانــون الشــركات رقــم )22( لســنة 1997 
ــا  ــا إياه ــة«، مانحً ــر الربحي ــوع مــن الشــركات تحــت مســمى »الشــركات غي ــذا الن ــه، نظــم المشــرّع ه وتعديلات
ــز هــذه  ــة عليهــا. وتتمي ــة الرقاب ــا يحــدد أهدافهــا وطبيعــة أنشــطتها وشــروط تأسيســها وآلي ــا واضحً إطــارًا قانونيً
الشــركات بعــدم توزيــع الأربــاح علــى مؤسســيها أو أعضائهــا، بــل يُعــاد اســتثمار أي فائــض مالــي فــي تحقيــق 
الأهــداف التــي أنُشــئت مــن أجلهــا، وغالبًــا مــا تُســتخدم كأداة فعالــة لتنفيــذ البرامــج والمشــاريع فــي مجــالات التعليــم 
ــذا  ــي ه ــع. وف ــاه المجتم ــي رف ــي تســهم ف ــن القطاعــات الت ــا م ــة وغيره ــة والبيئ ــات الاجتماعي والصحــة والخدم
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الجــزء مــن الدليــل ســيتم تســليط الضــوء علــى الإطــار القانونــي الناظــم للشــركات غيــر الربحيــة فــي الأردن وبيــان 
آليــات تســجيلها ومتطلبــات الرقابــة عليهــا.

اولا: مفهوم الشركات غير الربحية:

اســتنادا للمــادة الثانيــة مــن نظــام الشــركات التــي لا تهــدف الــى ربــح تعنــي كلمــة الشــركة غيــر الربحيــة هــي تلــك 
الشــركة المســجلة وفقــا لأحــكام قانــون الشــركات الاردنــي و نظــام الشــركات التــي لا تهــدف الــى ربــح والتــي لا 
تهــدف إلــى تحقيــق أي ربــح وإن حققــت أي عوائــد فــا يجــوز توزيعهــا علــى أي مــن الشــركاء أو المســاهمين فيهــا.

ثانيا: تسجيل الشركات غير الربحية:

ل الشــركة لــدى مراقــب الشــركات فــي ســجل خــاص يســمى »ســجل الشــركات التــي لا تهــدف إلــى الربــح«،  تُســجَّ
م طلــب  برقــم متسلســل وفــق تاريــخ تســجيلها، ويُــدرج فيــه جميــع التعديــات والتغييــرات التــي تطــرأ عليهــا. ويُقــدَّ
ــد  ــد الشــركة أو عق ــه عق ــا ب ــذي تعتمــده الدائــرة، مرفقً ــى النمــوذج الخــاص ال ــى المراقــب عل تســجيل الشــركة إل
ــذة.  ــريعات الناف ــا التش ــب أو تقتضيه ــا المراق ــرى يطلبه ــات أخ ــق أو بيان ــي وأي وثائ ــا الأساس ــها ونظامه تأسيس
ويشــترط علــى الشــركة تزويــد المراقــب بعنــوان مقرهــا وأرقــام هواتفهــا وصنــدوق بريدهــا خــال مــدة لا تتجــاوز 
ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تســجيلها، بالإضافــة إلــى إعــام المراقــب بــأي تغييــر يطــرأ علــى هــذه البيانــات خــال 
شــهر مــن تاريــخ حدوثــه، وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة54، ويُشــترط أن تكــون غايــات الشــركة فــي 
ــذي  ــة، أو تمويــل المشــاريع الصغيــرة، أو الترويــج الاســتثماري، أو التدريــب ال ــة، أو التعليمي القطاعــات الصحي
يهــدف إلــى تنميــة المجتمــع، أو أي غايــة أخــرى مرتبطــة بالقطاعــات المذكــورة، علــى أن يوافــق عليهــا المراقــب 
قبــل التســجيل55، ويشــترط إدراج عنــوان الشــركة واســمها التجــاري إن وجــد، مضافــا إليهمــا عبــارة )لا تهــدف 
إلــى تحقيــق الربــح( علــى جميــع الأوراق والمطبوعــات التــي تســتخدمها فــي أعمالهــا وفــي العقــود التــي تبرمهــا 

مــع الغيــر56.

ثالثا: العوائد المتحققة للشركات غير الربحية:

تُعتبــر أي عوائــد صافيــة تحققهــا الشــركة جــزءًا مــن مواردهــا، ولا يجــوز اســتخدامها إلا لتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا 
التــي أنُشــئت مــن أجلهــا، أو لتوســعة أنشــطتها. كمــا يُحظــر علــى الشــركة بــأي حــال مــن الأحــوال توزيــع أي مــن 

هــذه العوائــد الصافيــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى أي مــن الشــركاء أو المســاهمين57.

رابعا: التقرير السنوي وخطة العمل:

على الشركة أن تقدم للمراقب خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية ما يلي58:

	1 تلتــزم الشــركة بإعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن أعمالهــا وأنشــطتها التــي قامــت بهــا خــال العــام، ومصــادر .
ــق  ــع عــن الشــركة ومدق ــن بالتوقي ــة مــن المفوضي ــا مصدق ــر ميزانيته ــذا التقري ــق به ــى أن يُرف ــا، عل تمويله

ــد يطلــب مراقــب الشــركات تقديمهــا. ــى أي معلومــات أخــرى ق ــة إل حســاباتها، إضاف

	2 خطــة عمــل الشــركة وأنشــطتها ومشــاريعها المتوقــع تنفيذهــا خــال الســنة وبيانــا تفصيليــا للتمويــل الخــاص .
بتلــك الأنشــطة والمشــاريع .

54 لطفا انظر المادة )5( من النظام. 	
55 لطفا انظر المادة )4( من النظام	
56 لطفا انظر المادة )6( من النظام	
57 لطفا انظر المادة )7( من النظام	
58لطفا انظر المادة )9( من النظام



تحتفــظ الشــركة بمراســاتها بشــكل منتظــم وبســجلات خاصــة تســجل فيهــا وقائــع اجتماعاتهــا وقراراتهــا وحســاب 
إيراداتهــا ونفقاتهــا وجميــع موجوداتهــا والأنشــطة التــي قامــت بهــا

خامسا: تصفية الشركات غير الربحية:

تُصفّــى الشــركة اختياريــاً بنــاءً علــى قــرار مــن هيئتهــا العامــة، ويمكــن أن تُصفّــى إجباريــاً وفــق مــا نــص عليــه 
النظــام، حيــث أكــدت المــادة )12( منــه علــى أنــه يحــق لوزيــر الصناعــة والتجــارة، بنــاءً علــى تنســيب المراقــب، 
ــم تقــم الشــركة بتصويــب أوضاعهــا خــال  إنــذار الشــركة لتصويــب أوضاعهــا خــال مــدة ثلاثيــن يومــاً، وإذا ل
هــذه المــدة، يقــرر الوزيــر، بنــاءً علــى تنســيب المراقــب، إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة لتقريــر تصفيتهــا فــي 

الحــالات المحــددة قانونيــاً.

أ‌. إذا خالفت أحكام القانون أو هذا النظام أو خالفت نظامها الأساسي وعقد تأسيسها.

ب. إذا مارست أعمالا أو أنشطة لا تدخل ضمن غاياتها.

ج. إذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

وتوزع أموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقا لما يلي:

	 يُعــاد إلــى الشــركاء والمســاهمين مقــدار حصصهــم المدفوعــة فعليــاً فــي رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس،  )1
ــبة  ــب نس ــرد حس ــم ال ــوع، فيت ــال المدف ــن رأس الم ــل م ــا أق ــركة وموجوداته ــوال الش ــت أم ــال كان ــي ح وف

ــال. ــي رأس الم ــاهم ف ــريك أو مس ــاركة كل ش مش

ــم  ــدوق دع ــى صن ــض إل ــل الفائ ــم تحوي ــه يت ــا، فإن ــى رأس ماله ــا عل ــركة وموجوداته ــوال الش إذا زادت أم 	)2
البحــث العلمــي، أو إلــى مؤسســات عامــة، أو إلــى شــركات لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، أو إلــى جمعيــات 
ــة  ــة الاختياري ــد التصفي ــة العامــة للشــركة عن ــرار مــن الشــركاء أو مــن الهيئ ــك بق ــة، وذل ــات مماثل ذات غاي
ــة. ــة الإجباري ــد التصفي ــة عن ــة المختص ــن المحكم ــرار م ــب، وبق ــة المراق ــال وبموافق ــى الح ــب مقتض  حس

نشاط: تصميم خطة عمل للحوكمة في الجمعية

مدة النشاط: 30 دقيقة

الهدف: تحويل المعرفة إلى تطبيق فعلي..

الآلية: يُطلب من كل مجموعة اختيار جمعية افتراضية )أو جمعيتهم الفعلية(.

ثم يضعون خطة لتطبيق مبادئ الحوكمة )3 أولويات، مسؤوليات، مؤشرات للمتابعة(.

عرض كل مجموعة خطتها خلال جلسة العصف الذهني النهائي.

ثم يُناقش مع ميسّر الجلسة لاستخلاص الفجوات ومجالات التحسين.




